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 فسخ عقد البيع الإلكتروني

 إعداد 
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 فاإشر 

 محمد أبو الهيجاء رالدكتو الأستاذ  

 الملخص 

بيان مدى كفاية تروني من خلال كبيان أحكام فسخ العقد الالهدفت هذه الدراسة إلى 
لعامة في القانون الأردني لبيان الحالات التي يسمح للمتعاقدين عبر شبكة الإنترنت من القواعد ا

، وبيان أوجه 2015( لسنة 15فسخ العقد من خلال قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم )
القصور التشريعي، ومدى إنسجام الحالات المذكورة بخصوص الفسخ مع طبيعة شبكة الإنترنت 

 وبيان نطاق الحماية للمتعاقدين عبر هذه الشبكة.المتطورة 

مفهوم فسخ العقد الالكتروني ينصرف إلى امكانية أن  تتمثل في أهم نتائج الدراسة فجاءت
فسخ العقد باللجوء إلى القضاء أو الاتفاق، وربما لوجود شرط فاسخ في نصوص العقد الالكتروني 

فسخ العقد دون اللجوء الى القضاء وبمجرد رغبة أو لوجود مكنة قانونية بموجب التشريع تسمح ب
تنصرف كما  أحد المتعاقدين المنفردة، وهذا هو الأساس القانوني لحالات فسخ العقد الالكتروني.

قي الالتزامات المتبادلة بين طرفي العقد تآثار فسخ العقد الالكتروني لكلا المتعاقدين، بحيث تل
 سخ العقد باعادة السلعة للمحترف وتلزم المحترف بإعادة الثمن.الالكتروني، فتلزم المتعاقد الذي يف

مكنة الالكترونية  قانون المعاملاتمين ضأنه يجب تفي أهم توصيات هذه الدراسة  وتمثلت
اللجوء الى القضاء،  سمح بفسخ العقد دون كبند أو شرط خاص يقانونية بموجب التشريع الفسخ ال

 فسخ العقد الالكتروني. لمكنةقانوني كتطبيق ردة، حد المتعاقدين المنفوبمجرد رغبة أ

 العقد الإلكتروني، فسخ العقد الإلكتروني، الفسخ القضائي، الفسخ الاتفاقي.: المفتاحيةالكلمات 
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ABSTRACT  

       This study aimed at clarifying the provisions of the electronic contract 

termination by stating the adequacy of general rules in Jordanian law to 

indicate the cases that allow online contractors to cancel the contract 

through the Jordanian Electronic Transactions Law No. (15) of 2015, The 

aforementioned cases of termination with the nature of the Internet and the 

development of the scope of protection for contractors through this 

network. 

       The most important results of the study was that the concept of the 

termination of the electronic contract goes to the possibility of the 

termination of the contract by resorting to the judiciary or agreement, and 

perhaps the existence of a condition in the provisions of the contract or the 

existence of a special legal mechanism under the legislation allows the 

dissolution of the contract without recourse to the judiciary and the desire 

of one of the individual contractors, Legal basis for cases of termination of 

electronic contract. The effects of the termination of the electronic contract 

for both contractors will be eliminated, so that the mutual obligations 

between the parties to the electronic contract will be met. The contractor 

who breaks the contract will have to return the goods to the professional 

and oblige the professional to return the price. 

        The most important recommendations of this study were that the 

Electronic Transactions Act should include the legal annulment mechanism 

under the legislation as a special clause or clause allowing the dissolution 

of the contract without recourse to the courts, and once a single contractor 

wished, as a legal application for the termination of the electronic contract. 

Keywords: e-contract, termination of electronic contract, judicial 

annulment, termination of agreement. 
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 لوالفصل الأ 

 الدراسة  مقدمة

 تمهيدأولًا: 

لدوره الأساسي في دنيا  ، وتنسب أهمية العقدقانون هو أحد أهم مصادر الالتزامالعقد في ال

ولذلك أوجده ، حيث أن الفرد منا يبرم مع غيره العديد من العقود في اليوم الواحد ،المال بين الناس

وقد نظم القانون قواعد لمراعاة  ،الحقون ليكون أداة تبادل الالتزامات بغض النظر عن طبيعة القان

 مصلحة الفرد والجماعة ووضع لها ضوابط لا يمكن ان تتحقق الغاية منه دون توافرها.

همية الأالتجارة الإلكترونية ذات  لعقودوسائل الإتصال لا بد من الإشارة ومع تطور 

الأهمية لتمكين الأفراد من التماشي مع وسائل  وتأتي هذه في الوقت الحاضر، رخةقتصادية الصاالا

لما كان للعقود المبرمة عبر القارات من انتشار واسع في الآونة و  ،السرعة في الوقت الحاضر

رط إرتكازها على تشت كما لا ،الأخيرة دونما إشتراط الالتقاء المادي للأطراف في مجلس واحد

ستعاضة عنها بالعقود الإلكترونية والتوقيع الإكتروني ليصبغ عليها ة حيث تم الإمستندات ورقي

نهم وم هذا ما جعلها محط أنظار المشرعينإختلاف زمان ومكان إبرام العقد، و الصفة القانونية مع 

حيث  ،المعاملات الإلكترونية كنقيض للمعاملات التقليديةبحيث ظهر ما يسمى  ؛المشرع الأردني

 . 2015( لسنة 15يمها في قانون خاص يسمى قانون المعاملات الإلكترونية رقم )تم تنظ
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على حقوق الأطراف لما يرتبه  للحفاظ في هذا النسق الجديد جاءت هذه الدراسة باحثة إذ

فيما يتعلق ثارة وخاصة فيما يتعلق بحالات الفسخ وأ ،طراف المتعاقدةالتزامات على الأو  من آثار

 ونية.بالعقود الإلكتر 

 ةالدراسمشكلة ثانياً: 

لموضوع فسخ  تكمن مشكلة الدراسة في بيان مدى كفاية القواعد العامة في القانون الأردني

فيها لبيان الحالات التي يسمح  ،في تنظيم ذلك وأوجه القصور التشريعي العقد الإلكتروني،

ي رقم ت الإلكترونية الأردنفسخ العقد من خلال قانون المعاملا منللمتعاقدين عبر شبكة الإنترنت 

مع طبيعة  بخصوص الفسخ وبحث مدى إنسجام وكفاية الحالات المذكورة ،2015( لسنة 15)

وتكون أكثر قدرة على ، تعاقدين عبر هذه الشبكةشبكة الإنترنت المتطورة وبيان نطاق الحماية للم

 ونية.حماية المستهلك الذي عادة ما يكون الطرف الأضعف في العقود الإلكتر 

وتتجلى هذه المشكلة في إحالة المشرع للحالات المعروفة فيما يتعلق بفسخ العقد بين البائع 

غافلا  عن التطور الملحوظ إلى ما هو وارد في القانون المدني،  الإلكترونيةوالمشتري في العقود 

 .ظيم قانوني خاصالعقود الإلكترونية، وحاجتها بالنتيجة إلى تنخاصة كة الإنترنت و للتجارة عبر شب

 : أسئلة الدراسةثالثاً 

 ؟هي آلية انعقادهما مفهوم العقد الإلكتروني ؟ وما  .1

  ما مفهوم الفسخ في العقود الإلكترونية ؟ .2

 ما هي الطبيعة القانونية لفسخ العقد الالكتروني؟ .3

 فسخ العقد الإلكتروني؟ل هو الأساس القانونيما  .4
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 عقود الإلكترونية ؟ فسخ الإعمال مكنة مسوغات هي ضوابط و ما  .5

 ما هي حالات فسخ العقود الالكترونية ؟  .6

 فسخ العقد الإلكتروني؟ آثارما  .7

 العقود الإلكترونية ؟ فيما هي النصوص القانونية المتعلقة بالفسخ  .8

  الدراسة ةأهميرابعاً: 

 التقنيات الحديثةظ في ثورة الإتصالات و تنبع أهمية هذه الدراسة من التطور الملحو 

ظهور التجارة الإلكترونية وإنتشارها ولوجي الملحوظ بصفة عامة، الذي أدى للتطور التكنافة لبالإض

وبالتالي الفئة المعنية بهذه الدراسة من متعاقدين عبر واسع من خلال العقود الإلكترونية، بشكل 

معادلة قوة في هذه الوحاجة المستهلك الأقل خبرة ودراية و تصالات الحديثة والإرنت شبكة الإنت

لنصوص يق ابحالات الفسخ في العقود الإلكترونية وكيفية تبطتبين هذة الدراسة وس ،الإقتصادية

 .القانونية على هذه الحالات

 خامساً: أهداف الدراسة 

تسعى هذه الدراسة بداية  إلى بيان مفهوم العقد الإلكتروني المبرم عبر شبكة الإنترنت 

ن العقود وأبرز إلتزاماته، ومن ثم مفهوم الفسخ وأسبابه وحالاته والطبيعته القانونية لهذا النوع م

وأثاره، وكذلك شروط تطبيقه على العقود الإلكترونية المبرمة عبر الأنترنت والمحاولة للوصول إلى 

النتيجة المرجوه لتحقيق العدالة، وبيان مدى كفاية القواعد العامة وأوجه القصور في التشريع فيما 

الأطراف المتعاقدة وخاصة المستهلك في العقد الإلكتروني في حالة الفسخ، لأن خيار  يتعلق بحماية

الفسخ يعد شكل من أشكال الحماية الممنوحة لأطراف العقد، كما ستهتم هذه الدراسة بتسليط الضوء 
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حول النصوص المتعلقة بهذا الصدد ومدى إستيعابها لحالات الفسخ التي قد يتعرض لها الأطراف 

 عاقدة عبر شبكة الإنترنت.المت

 حدود الدراسة :سادساً 

 يتحدد نطاق ومضمون الدراسة بالحدود الآتية :

 وأطرافه : تقتصر هذه الدراسة على بيان مفهوم العقد الإلكترونيالموضوعية الحدود -

مسقطات آثار الفسخ و و وحالاته وأسبابه القانونية  وطبيعتهمفهوم فسخ العقد الإلكتروني و 

 النصوص المتعلقة بهذا الصدد.و الإلكتروني  فسخ العقد

 الحدود الزمانية :  -

 . 1976( لسنة 43قانون المدني الأردني رقم )ال

 . 2015( لسنة 15قانون المعاملات الإلكترونية رقم )

 وبعض التشريعات ،سيتم بحث موضوع الدراسة في التشريع الأردنيالحدود المكانية:  -

 الإنجليزية.وبعض الأحكام العربية و  المقارنة المتعلقة بهذا الصدد

 لدراسةسابعاً: المصطلحات الإجرائية ل

فيه الإيجاب بالقبول على شبكة دولية يرتبط الإتفاق الذي مفهوم العقد الإلكتروني: " -

، بفضل التفاعل بين الموجب وذلك بوسيلة مسموعة مرئية ،عن بعدمفتوحة للإتصال 

 (.39، ص2000)مجاهد، " والقابل

و خدمة أو الاعتباري الذي يحصل على سلعة أالشخص الطبيعي  :م المستهلكمفهو  -

ولا يشمل ذلك من  ،خرينو لحاجات الآألحاجاته الشخصية  شباعا  ، إن مقابلو دو أبل بمقا
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من مشروع قانون حماية  2)المادة  و تأجيرهاأبيعها  لإعادةو الخدمة أيشتري السلعة 

 .(2013المستهلك لعام 

ه هو ما يعبر عنو  ،ل العقد بجميع آثاره في الماضي والمستقبلهو زوا:  مفهوم الفسخ -

 . (399، ص2001)عرب،  إن كان له مقتضى بالأثر الرجعي للفسخ مع التعويض

 ثامناً: الإطار النظري للدراسة

الفصل الأول خلفية الدراسة وأهميتها ويشتمل : تشتمل هذه الدراسة على خمسة فصول

حدود أسئلة الدراسة و اسة وأهميتها و أهداف الدر وتتضمن مشكلة الدراسة و  للدراسة مقدمة عامة

، والفصل ة ومنهجية الدراسةكذلك الدراسات السابقالدراسة ومصطلحاتها والإطار النظري للدراسة و 

الثاني عن انعقاد العقد الالكتروني والتعريف بالعقد والرضا وتطابق الإرادتين في العقد الالكتروني، 

تناول يالفصل الرابع فو ، وأحكام الفسخماهية فسخ العقد الالكتروني لفصل الثالث فيتناول أما ا

الفصل الخامس ليشتمل الخاتمة والنتائج والتوصيات  أخيرا  ، و هثار حالات فسخ العقد الإلكتروني وآ

 التي توصلت إليها الباحثة في نهاية الدراسة.

 تاسعاً: الدراسات السابقة

دراسات  ةأي الدراسة،لاع لم تجد الباحثة حتى وقت البدء بإعداد هذه طالإبعد البحث و 

كنموذج  . ولذلك تم إدراج هذه الدراسات السابقةيما يتعلق بفسخ العقد الإلكترونيسابقة متخصصة ف

 .يهتدى به في هذه الدراسة

العقد الإلكتروني  الحماية المدنية للمستهلك في ، 2006 ،مسعود سليمان بالخضر -1

وكذلك  ،تناولت هذه الدراسة الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني :(سة مقارنة)درا

د الإلكترونية، كما وقد عرفت المستهلك الجانب المدني لحماية المستهلك في العقو 

هنا ستقوم الإلكتروني أثناء إبرام العقد وبعد إبرام العقد. و  حاجته للحماية في العقدو 



7 
 

لمستهلك في العقود الإلكترونية طبقا  لقواعد د كحماية لبدراسة حق فسخ العقالباحثة 

 .والقانون المدني الأردني المعاملات الإلكترونيةقانون 

تناول  :)الحماية المدنية للمستهلك في العقد الإلكتروني( 2011 ،فلاح فهد العجمي -2

هلك مفهوم حماية المستو  ،الباحث ماهية العقد الإلكتروني وتعريفه وطبيعته وخصائصه

دونما  ،مرحلة تنفيذهمرحلة إبرام العقد الإلكتروني و  فيما قبل إبرام العقد الإلكتروني و 

ا طبقهذا ما سوف تتناوله الباحثة . و فسخ العقد الإلكترونيبمسألة البحث فيما يتعلق 

كذلك ما ينطبق على هذه الحالة في قانون المعاملات ، و لقواعد القانون المدني الأردني

 .الأردني يةالإلكترون

 لدراسةعاشراً: منهج ا

لتحليلي من خلال جمع المعلومات ستتبع الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي ا

مكتمل، وكذلك العمل على تحليل ع الدراسة ووضعها في قالب محكم و الحقائق عن موضو و 

انون المعاملات وق 1976( لسنة 43ن المدني الأردني رقم )قانو الالنصوص القانونية فيما يتعلق ب

   . 2015( لسنة 15رقم ) الأردني الإلكترونية
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 الفصل الثاني

 انعقاد العقد الإلكتروني
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 الفصل الثاني

 انعقاد العقد الإلكتروني

لا يختلف العقد الإلكتروني عن العقد العادي من حيث أركان انعقاده وشروط صحته       

لية العقدية، بل يختلف من حيث طريقة أو وسيلة إبرامه، ؤو ث المسثار المترتبة عليه من حيوالآ

وتنعقد العقود الإلكترونية بتلاقي الإيجاب . ني تبعا  للطريقة التي ينعقد بهاويكتسب الطابع الإلكترو 

والقبول عبر شبكات التواصل الإلكتروني بين المتعاقدين بطرق قد تكون مرئية أو مسموعة من 

تصال والتواصل عن بعد، والعقد الإلكتروني يعتبر عقدا  عاديا  من لية المفتوحة للإخلال الشبكة الدو 

 .تصال الحديثة مثل الإنترنتحيث طريقة الإنعقاد عبر وسائل الإالناحية القانونية ومختلفا  من 

فمن الواجب الخوض في الأحكام الخاصة لتنظيمه والتي وضعها المشرع للتطبيق  ؛وعليه     

والذي نص في المادة  1976لسنة  43قد العادي، حيث أن القانون المدني الأردني رقم على الع

منه على إن العقد هو: )ارتباط الإيجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما  (87)

على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر(، ونص 

منه على أنه:) ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول مع مراعاة ما يقرره  (90)المادة في 

 القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد(.

القبول على يجاب ببأنه: )اتفاق يتلاقى فيه الإفقهيا  د الالكتروني فقد تم تعريفه أما العق 

اعل بين الموجب لك بوسيلة مسموعة مرئية بفضل التفوذ ،تصال عن بعدشبكة دولية مفتوحة للإ

 1997ادر في عام )الاونسترال(الص بيو ور (. وعرفه التوجيه الأ39، ص2000د، )مجاه والقابل(
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)كل عقد يتعلق : بأنهمنه لحماية حقوق المستهلكين في العقود المبرمة عن بعد وفي المادة الثانية 

 ،و تقديم خدمات عن بعدأطار نظام بيع إهلك في ت ينشأ بين مورد وبين مستبسلع وبخدما

برام العقد بما إو اكثر لغاية أتعمل حصريا  تقنية اتصال عن بعد موضوع من قبل المورد الذي يس

 (. 254، ص2001نشاء العقد بحد ذاته( )عيسى، إفي ذلك 

 :هالعقد الالكتروني بأن 2001كما عرف قانون المعاملات الالكترونية الأردني لعام 

في قانون  المشرع الأردني )الاتفاق الذي يتم انعقاده بوسائل الكترونية، كليا  او جزئيا (. إلا أن

أعتبره من ضمن المعاملات الالكترونية بشكل عام  2015ت الالكترونية الصادر عام المعاملا

 . (1))المعاملات التي تنفذ بوسائل الاكترونية( وأشار في المادة الثانية

هو الأوضح والأشمل لتناوله كيفية تلاقي الايجاب )التعريف الفقهي( لتعريف الأول إلا أن ا

مسموعة مرئية شاملا  بذلك جميع  وهي وسيلة ،بالقبول وحدد الوسيلة التي يتم بوساطتها الاتفاق

الذي حصر العقد الالكتروني في  1997الاوربي لعام  التوجهنواع العقود الالكترونية متفوقا  على أ

 .عقود التي تتعلق ببيع سلع وخدماتطار الا

 2001قانون عام ردني للعقد الالكتروني في قانون المعاملات الالكترونية الأ ما تعريفأو  

فقد تناول جميع العقود التي يمكن انعقادها من خلال شبكة الانترنت سواء  عقود البيع أو الإيجار 

 .  (2)(……)الاتفاق الذي يتم انعقاده بوسائل الكترونية  في المادة الثانية من القانون المذكور بقولها

                                                           
من قانون المعاملات الالكترونية  2، والمادة 2001( من قانون المعاملات الالكترونية الاردني لعام 2المادة ) (1)

 .    2015الاردني لعام 
 .   2001( من قانون المعاملات الالكترونية الاردني لعام 2المادة ) (2)
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والعقد الالكتروني كبقية العقود التقليدية قد يرد على السلع والخدمات ما لم تخرج عن نطاق 

أكانوا سواءا  طراف في العقود التقليدية أي هم طراف العقد الالكترونأن أكما  ،التعامل القانوني

اقية على شبكة الانترنت دم العقد الالكتروني في جميع التصرفات الاتفويستخ ،و مستهلكينأبائعين 

علانات و الإأللحصول على الخدمات )المحادثات  لى المواقع التي تتطلب اشتراكا  إوالدخول 

برام التصرفات القانونية كالبيع والشراء ودفع الثمن وغيرها إو لتسجيل الالتزامات العقدية بأوغيرها( 

 (.402ص، 2001)عرب، 

  -:ينالتالي المبحثينسيتم تناول هذا الفصل من خلال على أساس من ذلك؛ و 

 : الرضا في العقد الإلكترونيالأولالمبحث 

 في العقد الالكتروني ة: الإرادالثانيالمبحث 
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 الأولالمبحث 

 الرضا في العقد الإلكتروني

العقد بتوافق الإرادات لإحداث أثر وينعقد  ،التراضي في العقود من الأركان الأساسية للعقد

ويتحقق ركن التراضي بتطابق الإرادتين للمتعاقدين نحو إحداث  ،قانوني يترتب على ذلك التوافق

 (.15، ص2003أثر قانوني محدد مع توافر شروط صحة التراضي )عمران، 

 ،مطالب عدة لا بد من دراسة توافر الرضا وصحته من خلال ؛وللوقوف على حقيقة ذلك

ونخصص الثاني للقبول في العقد  ،بحيث نبين في المطلب الأول الإيجاب في العقد الالكتروني

 ين فيه الأهلية في العقد الإلكتروني.بوأما الثالث فسن ،الالكتروني

 المطلب الأول

 الإيـجــاب في العقد الإلكتروني

نهائية على قبول  الإيجاب في حقيقته هو تعبير أو افصاح عن نية المتعاقد، ويدل بصورة

لقانون المدني من ا 91وبما يتفق مع الشروط المحددة بموجب العقد، وهذا ما عرَّفته المادة  ،التعاقد

ولا  فهو أعرفا لأنشاء العقد وأي لفظ صدر  يجاب والقبول كل لفظين مستعملين) الإردني بقولها: الأ

لعقد بمجرد أن عزم صاحبه على إبرام اإيجاب والثاني قبول(، ويعتبر إيجابا  العرض الذي يتضمن 

 ،ءبو الهيجا)أ ويتضمن على الأقل طبيعة العقد المراد إبرامه وشروطه الأساسية، يقبله الموجه إليه

  .(87ص ،2017

وقانون  2015لسنة  15في قانون المعاملات الإلكترونية رقم يذكر المشرع الأردني لم 

 .  لإيجاب في العقود الإلكترونيةل ا  تعريف 2017لسنة  7حماية المستهلك رقم 
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: بأنه الإيجاب الإلكتروني م20/5/1997ي الصادر بتاريخ التوجه الأوروبمع ذلك عرف 

)كل اتصال عن بعد يتضمن العناصر اللازمة مجتمعة  لتمكين الموجه إليه من قبول التعاقد بشكل 

الة إضافته للإيجاب لا يؤثر في ولفظ الإلكتروني في ح .ويستثنى من ذلك الإعلان المجرد( مباشر

فالتعبير  .، باعتباره وصفا  للتعبير عن وسيلة الإرادةللنظرية العامة للالتزاماتوفقا المعنى المذكور 

 ويظهر ،تصال الحديثة )الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت(لعقد الإلكتروني يتمثل بوسائل الإفي ا

طريق مواقع لإرادة إلكترونيا  بالبريد الإلكتروني بكما يتم التعبير عن ا ،ليعلى شاشة الحاسب الآ

 (.131، ص2005)إبراهيم،  (3)الإنترنت 

 وسنبين ذلك من خلال بيان صور الإيجاب الإلكتروني بالفروع التالية :

 البريد الإلكترونيمن خلال الإيجاب  :الفرع الأول

لأشخاص محددين، وذلك في حالة  يهدف الإيجاب الذي يتم بهذه الطريقة بأن يكون موجها          

تخصيص الإيجاب للأشخاص المهتمين بمنتجه دون بإذا ما رغب مصدر الإيجاب كالتاجر 

إما أن يكون موجه لشخص واحد أو لعدة  ؛غيرهم. وعليه يمكن ملاحظة أن الإيجاب الإلكتروني

نة يلتزم من إلا إذا كان خلال مدة معي ،أشخاص، وأن الإيجاب الموجه لشخص واحد غير ملزم

خلاله مصدره بالبقاء على إيجابه طوال تلك المدة، والإيجاب غير الملزم يمكن رفضه عبر البريد 

الإلكتروني إذا قام الموجب له بإغلاق جهاز الحاسب الآلي أو انتقل إلى موقع آخر غير موقع 

 (.104، ص1994الرفاعي، ؛ 89ص ،2017 ،ءبو الهيجا)أالموجب الذي أصدر الإيجاب 

                                                           

عدة تعريفات ومنها المعاملات  2015لسنة  15قانون المعاملات الالكترونية رقم ورد في المادة الثانية من  (3)
 الخاصة بالمعاملات الالكترونية. الالكترونية والمعلومات الالكترونية ورسالة المعلومات وغيرها من التعريفات
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 ولا يعتبر إيجابا  استنادا   ،فهو مجرد دعوة للتفاوض أو التعاقد ؛وأما الإيجاب الموجه للعامة

ولا تعتبر تلك الاعلانات  ،للنشر أو الإعلان أو عرض بيان الأسعار أو الطلبات الموجة للجمهور

 .(4)عند الشك إيجابا  وإنما دعوة للتعاقد 

 ات الإلكترونية: الإيجاب عبر صفحات الشبكالفرع الثاني

عن الإيجاب الصادر على صفحات الصحف أو التلفاز بإعتباره لا يختلف هذا النوع       

إيجابا  مستمرا  على مدار الساعة، ويكون الإيجاب في الأغلب موجه إلى الجمهور وليس لشخص 

ديده محدد، لإن الإيجاب الصادر عبر صفحات الويب لا يكون محددا  بزمن أو مكان وإن تم تح

بنفاذ الكمية أو مدة محددة، وفي هذه الحالة يكون الإيجاب كاملا  إذا استجمع كافة شروطه العامة 

 (.73، ص2002العجلوني، ؛ 92ص ،2017 ،ء)ابو الهيجا

 : الإيجاب بالمحادثة أو المشاهدةالفرع الثالث

شاشة حاسبه الآلي بهذه الطريقة فإن المتعامل يرى المتصل معه على شبكة الإنترنت على       

بحيث يصدر أحد الطرفين  ،ويتحدث معه عن طريق الكاميرا لدى كل من المتعاقدين ،الخاص

وبذلك ينعقد العقد بناء على التقاء الإيجاب بالقبول وتعاقد  ،إيجابا  ويصدر قبولا  من الطرف الآخر

 (.106، ص1994بين حاضرين لمجلس العقد حكما  )الرفاعي، 

ن صدور الإيجاب إلكترونيا  يجب أن تسبقه عدة مراحل تفاوض تنتهي إف ؛اقع العمليوفي الو        

بإتمام انعقاد التعاقد، فالإيجاب الإلكتروني إيجابا  عن بعد والعقد الذي ينتهي بتلك الطريقة يعتبر 

ع ويجب أن يخض ،عقدا مبرما  عن بعد وغالبا  ما يتم توجيهه لتاجر مهني ينتمي لفئة المستهلكين

                                                           

 .لثانية منهفي المادة ا 2015لسنة  15ورد تعريف الوسيط في قانون المعاملات الإلكترونية رقم ( 4)
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للقواعد الخاصة بحماية المستهلك التي تفرض على المتعاقد العديد من الالتزامات والواجبات في 

مواجهة المستهلك، وفي مقدمتها معرفة البائع وعنوانه والشيء المبيع وأوصافه وسعره وطريقة الدفع 

ك بالمعلومات وخيار المستهلك بالرجوع على البائع خلال المدة المحددة قانونا  وإخطار المستهل

 ،ءبو الهيجا)أالسابقة خلال مدة لا تتجاوز إعادة التسليم ومدة الضمان وخدمة ما بعد البيع 

 (.15، ص2005بدر، ؛ 89ص ،2017

وغالبا  ما يتميز الإيجاب بهذه الطريقة بوجود وسيط يعرض الإيجاب ويتولى نشره بالنيابة،      

وإنما بمجرد عرضه على  ،فاعلا  بمجرد صدوره وعليه فالإيجاب الصادر بذلك الوصف لا يكون 

لآثاره  مرتبالالموقع داخل الشبكة الإلكترونية ليتحقق الوجود القانوني والفعلي المؤثر للإيجاب و 

(. ويختفي الإيجاب الإلكتروني بمجرد سحبه من الموقع الذي تم عرضه 16، ص2005)بدر، 

   ،2003إتاحته للجمهور بعد ذلك )أبو الليل، لعدم م أثره القانوني ولا يعتد به وينعد ،عليه

 (.91ص

 ،وغالبا  ما يتم الإعلان عن البضائع والخدمات عن طريق الشبكة المعلوماتية الإنترنت     

تصال لعرض البضائع ن الإعلان هو كل شكل من أشكال الإالقول بأ للباحثة يمكن وعليه

رية أو الصناعية أو الفنية بهدف الحصول والخدمات من قبل المنتج في إطار النشاطات التجا

لما جاء في في نص المادة الثانية من قانون حماية المستهلك  وذلك وفقا   ،عليها من المستهلك

 .2017لسنة  7الأردني رقم 

بعض بأن الفيرى  ،حول الحد الفاصل بين الإيجاب والإعلانالفقهيه وقد اختلفت الآراء       

ي شخص يقصد بالإيجاب، فضلا  أبسبب عدم تعيين  ،ا  وإنما دعوة للتعاقدالإعلان لا يعتبر إيجاب
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وأما الرأي  ،شراء السلع غير الأساسيةلط معنوي على المستهلك عما يحمله هذا النوع من ضغ

 (.106، ص2006)الجمال،  نترنت إيجابا  فيرى الإعلان الموجه للجمهور عبر الإ الأخر

هو أن يتضمن الإعلان كافة بين الاعلان والايجاب صل وعليه ترى الباحثة أن الحد الفا

وإذا لم  ،كأن يشتمل على تحديد للسلع والخدمات والثمن ليكون ايجابا   ،العناصر الأساسية للعقد

 .ولا يرتقي لمرحلة الايجاب التفاصيل فيبقى مجـرد دعــوة للتعاقدهذه يشتمل الإعلان على كافة 

 المطلب الثاني

 العقد الإلكتروني الــقــبــول في

ه اليه يقصد به التعبير ممن وجه إليه الإيجاب عن إرادته بالموافقة على الإيجاب الموج

والإيجاب قائما لم يسقط لسبب من الأسباب كموت  ،لعلم للموجباوقبول إتمام العقد بوصول 

ر، وهذا ما الموجب أو الموجب إليه أو فقد أهلية أحدهما وقبل صدور القبول من المتعاقد الآخ

من القانون المدني الأردني بقولها: )يبقى الإيجاب بالقبول خاضعا  للأحكام ( 151/1)أكدته المادة 

المتعاقدان بالخيار بعد الإيجاب الى آخر ) ن:ألى إمنه  (96)وأشار في المادة  ،الخاصة به(

و فعل يدل أين قول و صدر من احد المتعاقدأالموجب بعد الإيجاب وقبل القبول المجلس فلو رجع 

 (.كولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلعلى الإعراض يبطل الإيجاب 
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ومختلف بأن يتم الإيجاب من خلال  ،والقبول الإلكتروني بمضمونه متوائما  مع هذا المعنى      

، ويصدر القبول من المستهلك عن بعد، ومختلف كذلك بأن القبول العادي (5)وسيط إلكتروني 

في حين القبول الإلكتروني لا يكون إلا صريحا  باللفظ الصريح المباشر  ،ا  أو ضمنيا  يكون صريح

فوني المباشر أو بطريقة المحادثة الكتابية أو بواسطة البريد بطريق الإتصال التل للدلالة عليه أو

الإلكتروني، وقد يصدر المستهلك قبوله بشكل رسالة بريدية بكتابة مضمون القبول في خانة 

المهني  وبمجرد الضغط على زر الإرسال للرسالة يصل العلم بها للمحترف الصناعي أو ،موضوعال

 (. 206، ص2005)بدر، 

وأما السكوت والموقف السلبي فلا يدل على إرادة تشكل قبولا  ما لم  ينتظر الموجب ردا 

. (44ر، صرضا والنكاس، بلا سنة نشعبد ال ؛93،ص2017 ،ء)ابو الهيجاعلى إيجابه بالقبول 

ولا ينسب الى ساكت قول  من القانون المدني الأردني بقولها : ) 95وهو ما نصت عليه المادة 

إذا بوجه خاص  ويعتبر السكوت قبولا  (، السكوت والسكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولا

جاب ذا تمخض الإيإو أدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل كان هناك تعامل سابق بين المتعاق

 .ليه فهو قبولإلمنفعة من وجه 

وعليه فهل يصبح اعتبار السكوت الملابس للتعبير المعبر عن القبول الإلكتروني قبولا ؛        

فيرى جانب من الفقه بأن سكوت أحد المتعاقدين بحكم التعامل السابق والمتكرر بينهما عبر 

(، وأما 94-93، ص2017أبو الهيجاء، الإنترنت هو قبولا  شأنه في ذلك شأن القبول التقليدي )

الجانب الآخر فيرى أن السكوت لا يصلح للتعبير عن القبول الإلكتروني بأي حال من الأحوال. 
                                                           

( على أنه " 8( الوسيط الإلكتروني كما عرفه مشروع قانون التجارة الإلكتروني الكويتي في مادته الأولى فقرة )5)
برنامج الحاسوب أو أي وسيلة إلكترونية أخرى تستعمل من أجل تنفيذ إجراء أو الاستجابة لإجراء بقصد إنشاء أو 

 ل شخصي".إرسال أو تسليم مستند إلكتروني دون تدخ
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ولذلك فإن من يتسلم رسالة إلكترونية تتضمن إيجابا  مع وجود نص فيها على قبول العرض خلال 

 (.125، ص2006ليه )الجمال، مدة معينة ولم يرد اعتبر ذلك قبولا  منه للعرض المقدم ا

نه من الصعوبة اعتبار السكوت الملابس تعبيرا  عن القبول في التعاقد إومع ذلك كله؛ ف

ورتب على ذلك عقوبة الفسخ في  ،من القانون المدني الأردني 144الإلكتروني تطبيقا  لنص المادة 

ونية ولسهولة إرسال الإيجاب وأما في العقود الإلكتر  .من ذات القانون  928والمادة  480المادة 

عبر شبكات الإنترنت بواسطة صفحات الويب أو البريد الإلكتروني مما يؤدي لفرض التعاقد على 

معتاد التعامل مع المحلات عبر الشبكة الإلكترونية من خلال إرسال رسالة إلكترونية وعدم الرد 

 (. 94، ص2005عليها خلال مدة معينة بمثابة قبول للتعاقد )بدر، 

لسابق ويرى جانب من الفقه بأن طبيعة العقود الإلكترونية ترفض الإعتراف بالعرف ا

يجابا لسهولة إرسال الإيجاب الإلكتروني خصوصا  في غياب النص إللتعامل أو اعتبار السكوت 

، 2017الصريح على ذلك في معظم التشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية )أبو الهيجاء، 

 (.96ص

تباط الإيجاب بالقبول له أهمية بالغة في تحديد زمان ومكان انعقاد وفقا للنظرية العامة فإر 

عاقد بين حاضرين والتعاقد بين غائبين وفقا  للعامل الزمني تتفرقة في ال للعقود، وما توجده من

 (.105، ص2017و الهيجاء، الفاصل بين الإيجاب والقبول )أب

يجاب بقبول صريح توافق الإرادات لا بد أن يقترن الإ وترى الباحثة بأنه وبموجب قاعدة

يصدر من أحد أطراف العقد إيجاب ويصدر قبولا  من الطرف الآخر لتحقيق مطابق له بحيث 

 التوافق بين الإرادتين وانعقاد العقد.
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 المطلب الثالث

 الأهلية في العقد الإلكتروني

أهل للتعاقد ما لم  )كل شخص :ن القانون المدني الأردني على أنم 116تنص المادة 

من القانون المدني المصري  109وقد أكد نص المادة  ،و يحد منها بحكم القانون(أتسلب أهليته 

: ) كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون(. ويعرف المعنى بأن ذات

وق له أو عليه، ولأن يباشر بنفسه الفقهاء الأهلية بأنها: )صلاحية الشخص لأن تتعلق بذمته حق

 (.127، ص2006لجمال، )ا والقضائية المتعلقة بهذه الحقوق(الأعمال القانونية 

 ومما سبق يتضح أن الأهلية نوعان : 

وهي صلاحية الشخص لأن تثبت له كافة الحقوق والإلتزامات وهي ما أهلية الوجوب:  -

لشخص بمجرد ولادته حيا ، والأصل أن تعرف بالشخصية القانونية، وتثبت هذه الأهلية ل

جميع الأشخاص متساوون في أهلية الحقوق والواجبات، ولكن القانون يقيد هذه الأهلية 

من القانون المدني الأردني(، ولا يسأل  30استثناء  في بعض الحالات من الحقوق )المادة 

بضمان الفعل الشخص بموجب أهلية الوجوب إلا عن الأفعال الضارة وفقا  لما يعرف 

(، 110، ص2005)الحلالشة،  صيريةقالضار أو ضمان العقد أو ما يعرف بالمسؤولية الت

 .وترى الباحثة عدم أهمية البحث في أهلية الوجوب في عقود التجارة الإلكترونية

وترتبط هذه الأهلية  ،وهي صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات القانونية أهلية الأداء: -

فإذا  ،الإنسان ودرجة تمييزه وإدراكه وتدور معها وجودا  وعدما  ونقصانا  كقاعدة عامة بسن 

أكتمل التمييز أكتملت الأهلية وتنعدم الأهلية بإنعدام التمييز وتنقص تبعا  لنقصانه وتنقسم 
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من القانون المدني  118نصت عليها المادة م، ا  لهذه الأهلية الى ثلاثة أقساالعقود تبع

تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعا  محضا   -1الأردني بقولها :)

أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتعقد  -2وباطلة متى كانت ضارة ضررا  محضا .

موقوفة على اجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها له التصرف ابتداء أو اجازة القاصر 

 سنوات كاملة(. وسن التمييز سبع  -3بعد بلوغه سن الرشد. 

بين لتعاقد قد تم واشتراط أهلية التعاقد في العقد التقليدي من السهل التحقق منه بإعتبار ا

طة حاضرين لمجلس العقد، ويستطيع كل طرف التأكد من شخصية وأهلية الطرف الآخر بواس

أو  طلاع على السجل التجاري للشخص المعنوي إذا كان شركةطلاع على إثبات شخصيته والإالإ

وأما أهلية التعاقد في العقود الإلكترونية فمن الصعب التحقق منها لأن التعاقد يتم  .مؤسسة تجارية

عن بعد ويصعب أو يستحيل على أحد طرفي التعاقد التحقق من أهلية المتعاقد الآخر نظرا  

لومات الأساسية وبالتالي عدم معرفة كافة المع، بين أطراف التعاقدات الإلكترونيةللانفصال المكاني 

 (. 53-51، ص2009لكلا المتعاقدين عن بعضهما )محمود، 

أن تصدر  لذلك ترى الباحثة أن إبرام العقود الإلكترونية يتطلب ابتداء  لانعقاده صحيحا  

تصرفاته القانونية عن متعاقدين تتوافر فيهما أهلية التعاقد الأمر الذي دفع المختصين لتقديم بعض 

  ات لتلافي هذا العيب.ل والاقتراحالحلو 

وهي عبارة عن إدخال طرف ثالث  ،ومن هذه الإقتراحات والحلول اللجوء لسلطة الإشهار

(، في حين يرى جانب آخر من 135، ص2005محايد وموثوق فيه من طرفي العقد )إبراهيم، 

الفقه أن الحل يكمن بإعتماد نظام قانوني ثابت وموحد للتحقق من شخصية أطراف العقد 
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لكتروني بوسيلة تؤدي للتحقق والتأكد من شخصية أطراف العقد بحيث يستطيع كل طرف من الإ

 . (88، ص2017الآخر )أبو الهيجاء،  خلال هذه الوسيلة التأكد من شخصية الطرف

قرر أن كل عرض لبيع منتج  1997مايو  20ويلاحظ أن التوجه الأوروبي الصادر في  

بين بعرضه بيانات تحدد شخصية اسم المنشأة وعنوانها وبريدها أو خدمة عن بعد فعلى المورد أن ي

وهو ما أكد عليه التوجه الأوروبي  الإلكتروني وألزم المستهلك بتقديم بيانات التعريف بشخصيته.

لزم بموجبها الموجب أبخصوص حماية المستهلك والتي  2000الصادر في حزيران من عام 

يد سعرها والتكاليف الإضافية والنقل مع دئص السلعة وتحبضرورة بيان اسمه وعنوانه وكافة خصا

وقد منح هذا التوجه المستهلك الحق بإعادة المبيع خلال سبعة أيام عما دون  ،بيان مدة العرض

، 2017)أبو الهيجاء،  (6)بيان السبب كما وفر نظاما  خاصا  الشكاوي والملاحظات من المستهلكين

 (.89-87ص

ي كأي عقد يجب لانعقاده صحيحا  أن يكون صادرا  عن متعاقدين ويبقى العقد الإلكترون

وليتم توقيعه صحيحا  يتعين التحقق من مسألة الأهلية عبر شبكة  ،تتوافر فيهما أهلية التعاقد

ولا يمكن للمتعاقد في هذه الحالة التحقق من  ،الإنترنت لتكون العقود المبرمة بهذه الطريقة صحيحة

عاقد الآخر إذا تبين بالفعل عدم توافر أهلية التعاقد لكلا الطرفين أو أحدهما بيانات التعريف بالمت

 (.53، ص2009)محمود، 

كما وتوصي الباحثة للتحقق من اهلية المتعاقد بأن يقوم مثلا بأخذ صورة للوجه و الهوية 

التعاقد خر للحد من حالات أو أي وثيقة إثبات شخصية للتحقق من أهليته و إرسالها للمتعاقد الآ

 ممن لا يمتلك الأهليه او ناقص الأهلية.
                                                           

 .2000المادة الخامسة من التوجيه الأوروبي الصادر في حزيران عام ( 6)
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 الثانيالمبحث 

 في العقد الالكتروني ةالإراد

والتي  ،ت يخضع للقواعد العامة في التعاقدنترنامه عن طريق شبكة الابر إإن العقد الذي يتم 

تنادا  م، فيكفي اسصل العاستثناء على الأإن الشكلية هي أو ، في العقودالرضائية صل ن الأأتقضي ب

بشرط أن لا يمس  ،يجاب بذاك القبوليجاب وقبول واقتران هذا الإإنعقاد العقد وجود الى ما تقدم لإ

 الإرادة أي عيب يخل بصحة ذلك التعاقد. 

التعبير عن  طرق ل ولالأالمطلب وقد خصصنا  ،مطلبينإلى لذلك فقد قسمنا هذا المبحث  

 .الإلكتروني الإرادة في العقدعيوب جاء لبيان ي الثانالمطلب و  ،لكترونيالإرادة في العقد الإ

 الاولالمطلب 

 طرق التعبير عن الإرادة في العقد الالكتروني

فلا يعتد بها رادة ذا ما وجدت الإإو  ،رادة لدى كل من طرفي العقدإن توجد ألقيام العقد يجب 

ثر )الحكيم اث هذا الأرادة ما لم تتجه لإحدفلا عبرة بالإ ،ثر قانوني معينأما لم تتجه لإحداث 

ولى في العقد تسمى ايجابا  والثانية رادة الأن الإأ(. ومن المسلم به 32، ص1980والبكري والبشير،

و أو الكتابة أرادة باللفظ لشكل محدد، ويتم التعبير عن الإقبولا ، والايجاب والقبول لا يخضعان 

 رادةالا  للشك في دلالته على الإال مجا تدع ظروف الحشصو باتخاذ أي موقف معين لأالاشارة 

 . (126ص، 2005)إبراهيم، 
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ضي بعرض السلع والتعبير الصريح يكون باتخاذ الكتابة مظهرا  لها، فقيام المتجر الافترا

وجه الايجاب الصريح وكذلك قيام ألموقع الخاص به، يعتبر من سعارها على اأوالخدمات مع بيان 

ضغط عليها بعد اختيار السلع التي يحتاجها من المتجر وال المستهلك بإختيار عبارة موافق

)بدر،  رادةا  ضمنيا  عن الإالافتراضي الذي تم الدخول اليه عبر الشبكة هو في حقيقة الأمر تعبير 

 . (105، ص2005

بد من بيان خصوصية فلا ،رادةان الموجز حول طرق التعبير عن الإوفي ضوء هذا البي

كثر من شخص في وقت باعتبار شبكة الانترنت مفتوحة لأ ،ة الانترنترادة عبر شبكالتعبير عن الإ

وجه ألكتروني، وتبدو ريد الإكثر من دولة، وقد يتم التعبير لشخص محدد في حالة البأواحد وفي 

 قود التي تبرم عبر شبكة الانترنترادة في العمن خلال بيان طرق التعبير عن الإ الخصوصية

 . (174ص، 2006)الجمال، 

وهي ليست ، ترنت تحت عنوان التعبير بالكتابةرادة عبر شبكة الانندرج التعبير عن الإوي

تأتي من خلال تسجيل التعبير في ذاكرة الحاسوب  ،كتابة على الورق ولكنها كتابة من نوع خاص

بطريقة الكترونية، وارسال تلك المعلومات المكتوبة عن طريق مورد الخدمة الذي يتولى نقل 

خير فيقوم الأ ،ليهإتصال للمرسل ت الى مورد خدمة الإعلى الشبكة بطريقة الترانزي المعلومات

طرف الثاني بعد تحويلها من . ليتم بعد ذلك قراءة الكتابة من الليهإايصال المعلومات الى المرسل ب

طلاع ة ما لم يكن من الممكن الرجوع للإلة الى لغة الانسان، ولا تكون مستوفية لشكل الكتابلغة الآ

، 2001ل رسائل بيانات )عيسى، وذلك بخزنها في ذاكرة الحاسوب على شك، عليها لاحقا  

 (.57ص
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والتي لها شكلها  ،فالطريقة الوحيدة للتعبير عن الارادة على شبكة الانترنت هي الكتابة

را  ماديا  ثأنبضات كهربائية الكترونية تترك  فهي ،وطبيعتها الخاصة التي تميزها عن الكتابة التقليدية

ن أيشترط فيها استيفاء شرط الكتابة والتي  ،وتسمى المعلومات والبيانات ،ليعلى شاشة الحاسب الآ

 . (7)ليها لاحقا  إاستخدامها والرجوع  يتيسر الاطلاع على البيانات الواردة فيها على نحو يتيح

يف المصطلحات ( من القانون النموذجي )الاونسترال( في معرض تعر 2وقد ورد في المادة )

من الناحية العملية حفظ المعلومات ترونية ونظام المعلومات إذ أتيح حول تبادل البيانات الالك

الواردة في رسائل البيانات وامكانية الرجوع اليها من أي طرف مما يوفر شرط الكتابة، وجاء في 

لم يتفق الطرفان على غير نه :)ما أالقانون في بيان تكوين العقود ب ( من ذات2( فقرة )11المادة )

وهو ما نصت عليه . .(..للتعبير عن العرض وقبول العرض ذلك يجوز استخدام رسائل البيانات

والتي منحت رسالة  2001ردني لعام الالكترونية الأ( من قانون المعاملات 13كذلك المادة )

تعد رسالة المعلومات وسيلة من ): رادة بقولهاية في التعبير عن الإالمعلومات والبيانات القوة القانون

 . نشاء التزام تعاقدي(إلقبول بقصد و اأبداء الايجاب ر عن الارادة المقبولة قانونا  لإوسائل التعبي

ة الانترنت هم طرق التعبير عن الارادة عبر شبكأ ن أتأكيد ضمني بذلك أن  ؛وترى الباحثة

وتختلف  ،خر من خلالهارادة الآإ طلاع كل طرف من طرفي العقد علىإمكانية لإ ،هي الكتابة

م الموقع بصيغه مكتوبة تتضمن معلومات يفقد تكون من تصم ،صيغة الكتابة من موقع لآخر

وفي هذه الحالة لا  ،السلع والخدمات، أو قيام مصمم الموقع بوضع اختيارات عديدة للمستهلك

                                                           
( من قانون الاونسترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية والذي اعتمدته لجنة الامم المتحدة 1( فقرة )6المادة ) (7)

 .   1996للقانون التجاري عام 
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ه يكون المستهلك قد عبر وعلي رادته،إضع المؤشر على الخيار المعبر عن لا بو إيصبح له خيار 

 حد الصيغ المكتوبة أو خيار الكتابه بنفسه. رادته ضمنيا  باختياره لأإعن 

فيتم عبر خدمة البريد  ،لكترونيرادة عبر خدمة البريد الإما فيما يتعلق بالتعبير عن الإأ

ا لكل من المرسل لكترونية من داخل العلبة الالكترونية واليهروني بالكتابة وتوجيه الرسائل الإلكتالإ

والمرسل اليه عبر شبكة الانترنت، ويسمح البريد الالكتروني بتبادل الرسائل بين مستخدم محدد 

و القوائم أوتسمى هذه الخدمة بخدمة اللوائح  ،لشبكة الانترنت أو لعدد غير محدد من المشتركين

 (. 56، ص2001البريدية )عيسى، 

 لكتروني؟ ي التعبير عن القبول في العقد الإت فوعليه فما هو مدى إعتبار صلاحية السكو 

نه لا يمكن أصل بالأوهي  ؛ولىالأ :ساؤل يجب أن نمييز بين حالتينوللاجابة عن هذا الت

ن أيجاب الكتروني فلا يمكن إه اليه ذا سكت من وجإف ،اعتبار السكوت وسيلة للتعبير عن القبول

هي الاستثناء والتي يعد فيها السكوت قبولا  ؛ والثانية .يجابته المجرد قبولا  منه على هذا الإيعد سكو 

سابق بين  ملحالة وجود تعا -1 :مثلتهاأومن  ،وهو ما يعرف بالسكوت الملابس لظروف العقد

يجاب. ليه الإإض الايجاب لمنفعة من وجه ذا تمخإ -2يجاب بهذا التعامل. الإرتباط إالمتعاقدين و 

 . (8)لع التي اشتراها هو بمثابت قبول لما ورد من شروط ن تسلمه للسأسكوت المشتري بعد  -3

                                                           
ني العراقي بأنه )ويعتبر السكوت قبولا  بوجه خاص اذا كان هناك ( من القانون المد2( ف )81تنص المادة ) (8)

تعامل سابق بين متعاقدين واتصال الايجاب بهذا التعامل او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه . وكذلك 
 يكون سكوت المشتري بعد ان يتسلم البضائع التي اشتراها قبولا  لما ورد في قائمة الثمن من شروط( . 
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الحذر ن تواجه بمنتهى ألابد من ، (9)وهذه الحالات الثلاثة التي جاء بها التشريع الاردني 

 . في معرض القبول الالكتروني

لأن حالة وجود تعامل سابق بين المتعاقدين كثيرة الحدوث في مجال التعاقد عن طريق 

حد المتاجر الافتراضية مع أياد المستهلك شراء بعض السلع من ومثال ذلك اعت ،شبكة الانترنت

يؤدي  ،رسال الايجاب عبر البريد الالكتروني عن طريق شبكة الانترنتإشارة لحقيقة سهولة الإ

 لوجود، ر الافتراضي عن طريقة الشبكةلفرض التعاقد على المستهلك الذي اعتاد التعامل مع المتج

ن السكوت يعتبر قبولا  أراضي ما لم يقترن بظروف تدل على فتبينه وبين المتجر الإتعامل سابق 

 (. 84-83، ص2000من العميل )مجاهد، 

والغاية منها تحقيق  ،غلب العقود التي تبرم عن طريق الانترنت هي عقود تجاريةأ ولأن 

ليه إحة من وجه يجاب لمصلفلا يمكن تصور حالة تمخض الإ ،قل تكاليفأقصر وقت و أرباح بالأ

عمال التبرع ، وكذلك الحال عليه في الحالة الثالثة وهي حالة سكوت المشتري بعد أ وتعد عملا  من 

 تسلم البضائع التي اشتراها . 

( في حالة خاصة وهي: 98المادة )ولى من شريع المدني المصري في الفقرة الأوقد تميز الت

م يكن ن الموجب لأوغير ذلك من الظروف تدل على  اري و العرف التجأا كانت طبيعة المعاملة ذإ)

وقد أقر ، يجاب في وقت مناسب(ذا لم يرفض الإإن العقد يعتبر قد تم إلينتظر تصريحا  بالقبول، ف

                                                           
(  )ب( من المادة  2، بايراده الفقرة )97وقد كان المشرع المصري اكثر دقة من المشرع الاردني في المادة  (9)

)ا( كانت طبيعة  ……. ( من القانون المدني المصري بقولها )يعتبر السكوت قبولا  بوجه خاص اذا 98)
يكن لينتظر تصريحا  بالقبول فان المعاملة او العرف التجاري وغير ذلك من الظروف تدل على ان الموجب لم 

 العقد يعتبر قد تم ، اذا لم يرفض الايجاب في وقت مناسب( .  
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ن التعاقد عبر الأنترنت أباعتبار  ،لى هذا الاحتمالإ نه لا يمكن الركون أجانب من الفقه الفرنسي ب

 . ( 10)لحداثته نشأة ويخالف مفهوم العرفحديث ال

 31القانون رقم  ،بي لدول الاتحاد من قبل المفوضيةو ور وقد صدرت توجيهات الاتحاد الأ

والمتعلق )ببعض النواحي القانونية المتعلقة بخدمات شبكة المعلومات ولاسيما في  2000لسنة 

هذا المجال على وقد كانت المملكة الاردنية الهاشمية السباقة في  ،(11)موضوع التجارة الالكترونية(

 . 2001مستوى الوطن العربي باصدار قانون قانون المعاملات الالكترونية الاردني لعام 

لا  ن السكوتأو  ،في العقد الالكتروني بالكتابة ن يتم التعبير عن القبولأفيجب  ؛وعليه

 ، واستثنى المشرع من هذه القاعدة حالات معينة نصت عليهاصلأيصلح للتعبير عن القبول ك

لا ينسب إلى ساكت قول ولكن . 1التي نصت على: ) ردني( من القانون المدني الأ95لمادة )ا

بولا  بوجه خاص إذا كان قويعتبر السكوت . 2 السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولا  .

تمخض الإيجاب لمنفعة هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو إذا  

 .(وجه إليهمن 

قد يقوم متجر  نترنت، إذرادة الباطنة في التعاقد عبر الإرادة الظاهرة والإولكن هل يعتد بالإ 

نه قد وقع بغلط خلال أثم يتبين فيما بعد ب ،سعارهاأافتراضي بعرض سلع وخدمات مع بيان 

المواقع  ثناء تصفحأو قد يقوم المستهلك أكثر من قيمتها الحقيقية، أو أقل أسعار أعرضها ب

و رغبة في التعاقد، وفي هذه الحالات هل نأخذ أخيار موافق دون قصد  لكترونية بالضغط علىالإ

 ؟ م الباطنة في التعاقدأرادة الظاهرة بالإ
                                                           

(10)  Anne cousinet Alain Bersoussaor : De la Tradition , dela coutume sur Internet ,  
Gazette du palais –vendredi , 14 , samedi 15 Janvier 2000 , P. 13 etc.  

(11)                                           Javer , 2001 , P. 72 .  –Droit & Patrim one  
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، تجد وبتطبيق النظريتين التقليدية للإرادة الظاهرة والباطنة على التعاقد عبر شبكة الانترنت 

رادة الباطنة والتي أخذ بها القانون رادة الظاهرة على الإة تغلب الإادة الظاهر لإر نظرية ا الباحثة أن

ية ونظر . )ايجابا   ثمنها بيان مع البضائع عرض )يعتبر: بالقول 94/1ردني في المادة المدني الأ

والتي أخذ بها القانون  ،رادة الظاهرةرادة الباطنة والحقيقية على الإرادة الباطنة التي تغلب الإالإ

 لفاظللأ لا والمعاني للمقاصد العقود في العبرة -1): بالقول 214يضا  في المادة أردني لأالمدني ا

 حمله تعذر ذاإ لاإ المجاز على اللفظ حمل يجوز فلا ةالحقيق الكلام في صلوالأ -2. والمباني

 ).الحقيقي معناه على

رادة خذنا بنظرية الإأفاذا  ،رادة الباطنةصل وهو الإستثناء من الأادة الظاهرة هي الإر فالإ

نعدام الرضاء وعدم تطابق لا ينعقد لإ فان العقد ،الباطنة في العقد الالكتروني تطبيقا  للقواعد العامة

هذه  ولكن فينعقد، فان التعاقد ي ،رادة الظاهرةخذنا بنظرية الإأذا إما أرادتي الطرفين المتعاقدين، إ

بالرجوع على المتسبب بالضرر )السنهوري، صابه الضرر الحق أالحالة يعطى المتعاقد الذي 

 (. 218، ص1981

ن أبالباحثة لاحظ ت ؛شبكةالومن الواقع العملي لشبكة الانترنت وخصوصا  التعاقد عبر 

في هذا النوع من التعاقد عملا  بمبدأ حسن النية، وتجنبا  لمخاطر رادة الظاهرة هي التي يعتد بها الإ

عداد نماذج جاهزة من العقود التي إ ت بعض الشركات الفرنسية الى اتجهفقد  ؛هذا النوع من التعاقد

خطاء التي قد يقع بها المستهلك من خلال راد التعاقد تجنبا  للأأذا إيتوجب على المستهلك تعبئتها 

 . ، وهذا ما تميل الباحثة إلى تأييدهالضغط على زر القبول وانعقاد العقد الالكتروني
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 الثانيالمطلب 

 ادة في العقد الإلكترونيالإر عيوب 

يشترط القانون المدني لصحة العقد توافر الأهلية من حيث سلامة الإرادة وخلوها من       

وعيوب الإرادة هي ما يشوب إرادة الشخص بحيث تصبح إرادته معيبة  ،عيوب الأهلية وعوارضها

 ،ليس، الإكراه، الغبن(وغير حرة وعيوب الإرادة نظمها القانون بأربعة حالات وهي )الغلط، التد

 -تية:وهو ما سنوضحه في الفروع الأ

 : الغلط في العقد الإلكترونيالفرع الأول

لك الأمر على على بحيث يصور له ذ ،يتجسد الغلط بالوهم القائم في ذهن الشخص

ة، بعدم توافق بين الإرادة الداخلية ونية الشخص المتعاقد والإرادة الظاهرة والخارجي ة،خلاف الحقيق

( من القانون المدني واشار للشروط الواجب 155-151وقد عالج المشرع الأردني الغلط في المواد)

  .(12)توافرها في الغلط ليعيب الرضا

من القانون المدني المصري على ذلك أيضا  بقولها )يكون الغلط  121وقد نصت المادة  

ن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط، جوهريا إذا بلغ حدا  من جسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد ع

                                                           

لا يعتبر الغلط الا فيما تضمنته صيغة العقد او دلت عليه  -151بقولها:)(  نصت مواد القانون المدني الاردني 12)
لغلط في ماهية العقد او في شرط اذا وقع ا – 152المادة -.الملابسات وظروف الحال او طبائع الاشياء او العر

للعاقد فسخ العقد اذا وقع منه غلط في امر مرغوب  -153المادة  -.من شروط الانعقاد او في المحل بطل العقد
للعاقد فسخ العقد اذا وقع منه غلط في  -154المادة  -كصفة في المحل او ذات المتعاقد الاخر او صفة فيه.

لا يؤثر – 155المادة. -ما لم يقض القانون بغيره153و151الواقع طبقا للمادتينالقانون وتوافرت شروط الغلط في 
 .في العقد مجرد الغلط في الحساب او الكتابة وانما يجب تصحيحه
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في اعتبار  على أن الغلط يعتبر جوهريا على الأخص إذا وقع صفة في شيء يكون جوهريا  

المتعاقدين أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل وكانت تلك 

 الذات وهذه الصفة هي السبب الرئيسي في التعاقد(.

كفي أن يكون الغلط ثانويا  أو جوهريا وإنما يجب أن يتصل شخص المتعاقد الآخر ولا ي

ليس لمن  – 1من القانون المدني الأردني على ذلك بقولها: ) 156 بهذا الغلط ، وقد نصت المادة

ويبقى  ملزما  2- وقع في غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية.

 (.برامه اذا اظهر الطرف الاخر استعداده لتنفيذ هذا العقدبالعقد الذي قصد إ

أن الغلط الذي يعيب  للباحثةيتضح  السابق القانوني للنصوعليه ومن خلال استعراضنا 

ويؤثر فيها يجب أن يحقق شرطان يتمثل الأول بأن يكون الغلط جوهريا  والثاني أن يتصل ، الإرادة

مع الاشارة الى أن ما ينطبق على العقود التقليدية  بهذا الغلطالآخر ليعتد قانونا   بشخص المتعاقد

 يطبق على العقد الالكتروني.

هذا العيب بالغلط فيما بين العقد التقليدي كعيب من عيوب  يوجد أية اختلافات فيولا  

العقدين  الإرادة عن غلط عيب الإرادة في العقد الإلكتروني فهذا العيب يمكن حدوثه في كلا

  (.70-64، ص2006، )حجازي 

وغالبا  ما نجد أن العقود عبر شبكة الإنترنت تقع في الغلط بسبب البعد المكاني بين 

أطراف العقد لإبرام العقود عن بعد بحيث لا يمكن حصر صور الغلط، لأن مجال التعامل 

بكة الإلكتروني عبر شبكات الإنترنت يوضح لنا إمكانية حدوث الخطأ في العقود المبرمة على ش

الإنترنت حيث يقع المستخدم بخطأ في الخانة التي يضغط عليها ويجد نفسه متعاقدا  مع آخر رغم 
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عدم اتجاه إرادته لذلك التعاقد مما يتيح المجال للمطالبة بإبطال العقد وفسخه بسبب الوقوع في 

تعاقد معه في الغلط  لذات المتعاقد أو صفته، ومثال ذلك الغلط بإسم الموقع أو الشخص المنوي ال

 (. 138، ص2005ذهن المتعاقد مع شخص أو موقع آخر )عبد الرحمن، 

 الفرع الثاني: التغرير في العقد الإلكتروني

التغرير هو استعمال الطرق الاحتيالية لإيقاع المتعاقد الآخر بغلط يدفعه للتعاقد مع ذلك 

ه : )التغرير هو أن يخدع من القانون المدني الأردني على أن 143الشخص، وقد نصت المادة 

احد العاقدين الآخر بوسائل احتيالية قوليه أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به  

من القانون المدني الكويتي على أنه: ) يعتبر بمثابة الحيل  152نصت المادة كما  .(13)بغيرها(

وملابساته، أو السكوت عن ذكرها،  المكونة للتدليس الكذب في الإدلاء بالمعلومات بوقائع التعاقد

إذا كان ذلك إخلالا بواجب في الصدق أو المصارحة يفرضه القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة 

ن ظروف الحال أن تجعل للمدلس عليه الحق في أن يضعها أأو الثقة الخاصة التي يكون من ش

 فيمن غرر به(.

 تي :أن للتغرير عدة عناصر تتلخص بالأ لنا وباستعراض النصوص القانونية السابقة يتبين

يشتمل هذا العنصر على جانبان أحدهما مادي يتمثل بالحيلة  أولًا: استعمال طرق احتيالية:

خر بالوهم والتي تأخذ صورا  متعددة، ولما كان الأصل أن مستخدمة المؤدية لإيقاع الطرف الأال

إذا تعلق الأمر بواقعة  تدليس إلا أنه يعتبر كافيا  مجرد الكذب لا يكفي لتوافر العنصر المادي في ال

لها أهميتها، الأمر الذي يمكننا من القول بأن المتعاقد ما كان متعاقدا  بغير البيانات الكاذبة التي 

                                                           

 من القانون المدني المصري على ذات المعني. 125( كما نصت المادة 13)
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أدلى بها المتعاقد الآخر كما أن كتمان بعض المعلومات أو السكوت عن بعضها يعتبر من الطرق 

هامة يجب الإفشاء عنها ولم يكن بوسع المتعاقد الآخر معرفتها بطرق  الاحتيالية إذا تعلق بواقعة

(. وأما الجانب المعنوي فيتمثل بإتجاه نية ذلك 88ريخ نشر، صاآخرى )عبد الرضا والنكاس، بلا ت

لك فلا يمكن القول بوجود وبخلاف ذ ،الشخص للتضليل بهدف الوصول إلى غرض غير مشروع

 (.75، ص2009)سليمان، حدوث في العقود الالكترونية عموما  ، وهذا الأمر كثير الالتدليس

يمكن القول بتوافر هذا العنصر إذا كانت الحيل المستخدمة  ثانياً: التغرير في العقود الإلكترونية:

عند ابرام  من قبل ذلك الشخص قد بلغت حدا  من الجسامة لأبرم العقد من شخص المدلس عليه

نا تكمن بشخص المتعاقد الآخر وليس بمدى تأثير هذه الحيلة بالشخص ، والعبرة هالعقد الالكتروني

ولا  أي أن معيار تقدير جسامة الحيلة المستخدمة ومدى تأثيرها هو المعيار الشخصي ،العادي

 (.75، ص2009)سليمان،  يختلف الأمر فيما بين العقد الالكتروني والتقليدي

نه لا يكفي فقط إستعمال أتجدر الإشارة هنا الى : ثالثاً: اتصال التغرير بشخص المتعاقد الآخر

وإنما يجب أن يتصل التدليس بشخص المتعاقد ، رام العقدبلإحتيالية لدفع المتعاقد الآخر لإالطرق ا

الآخر، فإذا كانت الطرق الاحتيالية قد صدرت من المتعاقد الآخر أو من طرف شخص آخر غير 

د معه يعلم أو من المفروض أن يعلم بذلك التدليس )رباح، المتعاقدين وأثبت المتعاقد أن المتعاق

 (. 113-112، ص2011

لكترونية، ويحدث بكثرة في والتدليس في العقد العادي التقليدي لا يختلف عنه في العقود الإ

بسبب الكذب والخداع المتواصل في الإعلانات والدعايات الإلكترونية للمنتجات والخدمات خيرة الأ

م تمكن المستهلك من معاينة الشيء المبيع في العقود الإلكترونية، وتتم المعاينة من الى جانب عد

خلال شاشات الحاسب الآلي ففي حالة عقود البيع الإلكترونية يقوم البائع بخداع المشتري باستخدام 



33 
 

طال الحيل التكنولوجية بعرض المنتج أو الخدمة، وبإستخدامه لتلك الخدع والحيل يمكن للمتعاقد إب

فأن الكذب والغش الذي يتم ممارسته من خلال . لذلك العقد استنادا  للغش الذي تم ممارسته بحقه

الحيل الإلكترونية في الإعلانات التجارية والدعاية الإلكترونية للمنتجات والخدمات لا يخرج من 

وعليه فهو الدافع  ،إطار التدليس لتجاوزه الحد المألوف للكذب المجرد وتأثيره  في إرادة المتعاقد

 (. 93، ص2005لإبطال العقد تبعا  للعيب الذي شاب إرادة المتعاقد )بدر، 

ومنها على  ،وتكثر طرق الغش والتغرير بإستخدام الحيل الإلكترونية في العقود الإلكترونية

المنتج غير  إستعمال علامة تجارية لمنتج آخر أو نشر بيانات ومعلومات حول ؛سبيل المثال

شبكة الانترنت، ومثال على ذلك أن شاء المواقع الوهمية على أو إنة بقصد ترويجها صحيح

المؤسسات والشركات التجارية الإلكترونية الوهمية التي تعمل بنظام المضاربة بالأموال من خلال 

 شبكات الإنترنت وتقديم العروض المغرية لأرباحها الوهمية في موقعها الوهمي لتدفع العملاء بإيداع

 (.105، ص2005أموالهم لديها )بدر، 

 الفرع الثالث: الإكراه في العقود الإلكترونية

يتمثل الإكراه بمجموعة الضغوط المؤثرة بإرادة المتعاقد وتدفعه للتعاقد تبعا  للرهبة والخوف 

(، وقد عرف نص المادة  172، ص2006الذي تولده هذه الضغوط في نفس المتعاقد )الجمال، 

الأردني الإكراه بأنه:) إجبار الشخص بغير حق على ان يعمل عملا دون المدني نون من القا 135

من القانون المدني الأردني على أنه: )من  141رضاه ويكون ماديا  او معنويا (. وقد نصت المادة 

كراه اكره بأحد نوعي الإكراه على ابرام عقد لا ينفذ عقده ولكن لو اجازه المكره او ورثته بعد زوال الإ

 صراحة او دلالة ينقلب صحيحا (.
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يجوز إبطال  -1منه على أنه: ) 127وأما في القانون المدني المصري فقد نصت المادة        

العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون وجه حق 

ذا كانت ظروف الحال تصور وتكون الرهبة قائمة على أساس إ -2وكانت قائمة على أساس. 

للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو 

ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية  -3المال. 

من  128المادة  والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه(، كما نصت

القانون المدني المصري على أنه: )إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره أن 

يطلب إبطال العقد، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض أن يعلم حتما 

 بهذا الإكراه(.

فمن الصعب حدوثه لأن التعاقد لا ؛ لإلكترونيةي مجال ابرام العقود اوأما الإكراه الحاصل ف      

وإنما يتم التعاقد بين غائبين عبر  ،يتم بين حاضرين لمجلس العقد، كما هو الحال العقود العادية

م يحدث بسبب التبعية مما يصعب معه تحقق وجود شروط الإكراه ما ل ،الوسائل الإلكترونية الحديثة

والإكراه كمجالات توريد المنتجات من  تلك العقود تحت الضغطفيضطر المتعاقد لإبرام ، الاقتصادية

قبل محتكرها بسبب تهديد مصالحه الشخصية التجارية في حالة عدم إبرامه لذلك العقد وخصوصا  

 (.100-99، ص2005في ظل عدم وجود خيار آخر )بدر، 
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 الفرع الرابع: الغبن في العقد الإلكتروني

دم التوازن بين طرفي العقد في الالتزامات المفروضة على كلا  منهما، يتمثل الغبن واقعيا  بع    

وقد  ،ويصبح الخلل واضحا  بين ما يلتزم به أحد طرفي العقد وبين المقابل الذي يحصل عليه

)الغبن الفاحش في العقار وغيره هو ما  :لى أنإمن القانون المدني الأردني  (146أشارت المادة )

، ولذلك فإن الغبن ليس سببا  بذاته لإبطال العقد إلا إذا وجد نتيجة )لمقومينلا يدخل تحت تقويم ا

 لعيب آخر من عيوب الرضا.

 وعليه يمكن للباحثة القول بإن الغبن لا يؤثر في العقود الإلكترونية.

 ،ومن التشريعات السباقة في مجال النص الصريح على ذلك في مجال العقود الإلكترونية

اية المستهلك حتى في إبرام العقود الإلكترونية القانون التونسي للمعاملات والتي اهتمت بحم

( منه بأنه: ) يعاقب كل من استغل ضعف أو جهل شخص 50الإلكترونية حيث جاء نص المادة )

في إطار عمليات البيع الإلكتروني حاضرا  أو آجلا  بأي شكل من الأشكال بغرامة تتراوح بين 

 دينار(. 20000و  1000
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 الفصل الثالث

 وأحكامه العقد الإلكتروني ماهية فسخ
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 الفصل الثالث

 وأحكامه لكترونيماهية فسخ العقد الإ 

 لصــالحالفســخ  خيــار فيهــا أُقــر التــي العقــود أهــم مــن الانترنــت عبــر الاســتهلاك عقــد يعتبــر

 الطـرق  بغيـر العقـود إبـرام لتزايـد نظـرا   بـالعقود، المتعلقة الموضوعات أخطر من ويعد كما ،المستهلك

 وسـائل عـن البحـثيتطلـب  ممـا العقود، من الكثير في ا  ظاهر  أمرا   أصبحت والتي المعروفة والوسائل

 الإلكترونيــة المعــاملات فــي المســتهلك لحمايــةالقــانون  يتعــرض أن وجــب لــذلك العقــود، هــذه تناســب

 علـى ،والمحتـرف المسـتهلك عـن والخطـر ررالضـ يرفـع بما الاستهلاكية العلاقات في التوازن  لإعادة

  .(80، ص2008)رشدي،  والدولي الوطنيى المستو 

 قبل للتفكير وقتا   إعطائه دون  ماتوالخد السلع بياناتب علما   المستهلك إحاطة من جدوى  لاو 

 فسـخه أو ،العقد مضاءلإا  حق الالكتروني لمستهلكالتشريعات ل تمنح هنا منو  ،التعاقد على الإقدام

  الالكترونية. التجارةإطار  في المحترف من تدليس أو تغرير أو تلاعب أي من له مايةح

 الالكترونـي التعاقـد محـل السـلعة يشـتري  أنـه منهـا اعتبـارات عـدة إلـى ذلك في السبب ويرجع

 . الآلي الحاسب شاشة على صورتها رأىوإنما  ،يرها ولم الانترنت طريق عن

 المبحثين التاليين:  خلال من الموضوع حثسنب ذكر ما ضوء فيو           

 .فسخ العقد الالكتروني مفهوم: الأولالمبحث 

 الإلكتروني عقدال فسخ أحكام: المبحث الثاني
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 الأول المبحث

 الإلكتروني عقدال فسخ مفهوم

، وتزداد أهمية هذا ونية في المرحلة اللاحقة للتعاقدأحد أهم الوسائل القان العقد فسخيعد 

يحرضه  ظروفم العقد في ابر لإالمستهلك عادة ما يندفع ف ،الالكترونيعقد ال للمستهلك فيالخيار 

التي يتمتع  التسويقيةنّ القدرات لأحت تأثير وسائل الدعاية والإعلان، المحترف على الشراء ت افيه

السلعة إلى  دفعه إلى التعاقد بسبب حاجتهمما يه من التحكم في نفسية المستهلك تمكن المحترفبها 

 المعرفيةالتقنية القانونية و  ، إضافة لضعفه من الناحيةيةودون دراسة متأن تهاأو الخدمة دون معاين

 بينالعقدية العلاقة من عقود تبعا  لعدم توازن ما يبرمه الكافي للتفكير في اللازم و وعدم توفر الوقت 

 .(150ص ،1998 الدباغ، ؛60، ص2002-2001 )حسين، المستهلك والمحترف

 غلوتخفيف بفي هذا الشأن للمستهلك الحاجة إلى حماية من نوع خاص لذلك تظهر  وتبعا         

 لكلذ ،ه الحالةتطبيق مبدأ القوة الملزمة للعقد بوصفه أول العقبات التي تواجه المستهلك في هذ

ويعطى  ،في حالة الاستعجال يبرمه ذي العقد ال فسخرخص القانون للمتعاقد في مثل هذه الظروف 

حيث تنص  .من ذلك العقدضرر  يلحقهن أنْ دو برمه و أ العقد الذي سبق وأن فسخله الحق في 

من القانون المدني الأردني على انه:) إذا كان العقد لازما فلا يجوز لأحد العاقدين  241المادة 

 .بمقتضى نص القانون( وأالرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي 

وفي الفسخ،  تعريففي المطلب الأول  نبين، مطلبين إلىالمبحث هذا سنقسم  وعليه فإننا 

 قد.الع لفسخالأساس القانوني  نوضح المطلب الثاني
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 الأول المطلب

 الالكتروني العقد فسخ تعريف

 ما يشكلهلينطوي على خطورة كبيرة  ا  أمر العقد  لفسخحد المتعاقدين مكنة أإعطاء  يعتبر         

تحديد المقصود  ،التعاقد فسخمن انتهاك لمبدأ القوة الملزمة للعقد، لذا يقتضي البحث في خيار 

، ومن ثم بيان الطبيعة القانونية المشرع رسمهتحديدا  دقيقا  لضمان إعماله في النطاق الذي  بالفسخ

 :ا سيكون موضوع الفرعين القادمين، وهو مالفسخللعقد المتضمن خيار 

 الالكتروني  العقد فسخ معنى: الأول الفرع

ببداية التشريعات التي كانت  بالفسخحق ال على نطاق التشريع الفرنسي فقد أرتبط وجود         

قد و , (82ص ،2008 ،)رشدي في كافة مراحل العقد الالكتروني تهدف إلى حماية المستهلك

كانون الثاني / يناير  6( الصادر في 21/88من القانون الفرنسي رقم ) الأولىنصت المادة 

)في كافة العمليات التي يتم فيها البيع عبر المسافات فإن للمشتري خلال سبعه  :على أنه1988

ن م نبداله بآخر أو رده واسترداد الثمأيام من تاريخ تسليم المبيع الحق في إعادته إلى البائع لاست

  (. جانبه سوى مصاريف الردأية نفقات من 

التعاقد ينطبق على عقود البيع  بفسخالنص أن خيار المستهلك  هذا خلال من يتضحو          

 حيث ،في عقد الاستهلاك الالكتروني رؤية المبيعمن لا يتمكن فيها المتعاقد  التيالالكترونية و 

يتم التي مثلا الخدمة فخدمة أو سلعة دون المناقشة ودون رؤيتها، شراء يتعاقد فيها المستهلك على 

 للمستهلك، السيئتقديمها  بسبباستفادته منها إمكانية يها مسبقا  ثم يتبين للمستهلك عدم التعاقد عل

 . ستهلاك الالكترونيي نطاق عقد الإتجاه فتظهر الحاجة إلى هذا الإ لكلذو العقد،  فسخيرغب في و 
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 ترونيالالك التعاقد فسخالفقه خيار  من جانبعرف  ،ما بالنسبة لموقف الفقه والتشريعأو         

توفير الحماية اللازمة والفعالة للمستهلك الحديثة التي أوجدها المشرع لالقانونية  الطرق أحدى : )بأنه

خيار الفسخ  الفقه بعض عرف (. كما55، ص2005الالكتروني( )قاسم،  في مرحلة تنفيذ العقد

 أو الرجوع فيه( الاختيار بين إمضائه أوالمفاضلة قدرة المتعاقد بعد إبرام العقد على ) : بأنه

بأنه )ميزه قانونية أعطاها المشرع للمستهلك في الرجوع . كما عرف (767ص  ،2004)الباقي،

دون أن تترتب على ذلك مسؤولية المستهلك و  ،قد صحيحا  أو قبل إبرامهعن التعاقد بعد أن ابرم الع

 ،2005)الجميلي،  عن اتمام العقد. تعويض المتعاقد الآخر عما يصيبه من أضرار بسبب الرجوعب

 .(770ص

، يقرر مثل هذا الخيار للمستهلك فترى الباحثة أنه لم الأردنيأما قانون حماية المستهلك         

الغير مطابقة للمواصفات أو تعديل العيب دون نص على حق المستهلك في استبدال السلعة وإنما 

العقد  لفسخولا يمثل ذلك حقا   اتكانت غير مطابقة للمواصف أوإذا شابها عيب  إلحاق الضرر به،

هو تطبيق للقواعد العامة  الأردنيما قرره المشرع  وإن ،على النحو المقرر في القانون الفرنسي

 .من القانون المدني الأردني 266وفقا  لنص المادة  خلال البائع بضمان عيوب المبيع لإ

ة بحماية المستهلك فقد تعرض المشرع أما على صعيد التشريعات العربية الحديثة والخاصو          

حماية المستهلك إلى العقود التي يبرمها المستهلك عن بعد  الفصل العاشر من قانون ي اللبناني ف

حماية من قانون  (55فقد نصت المادة ) ،الفسخوقرر فيها للمستهلك خيار  ،وفي محل إقامته

قد وفق أحكام هذا الفصل العدول عن قراره يجوز للمستهلك الذي يتعا ): على أنهالمستهلك اللبناني 

 بشراء السلعة او استئجارها والاستفادة من الخدمة ...(.

لغايات  للمستهلك ميزة أعطاها المشرعخيار الفسخ هو  أنوعليه يمكن للباحثة القول؛        

 التخفيف من الميزات التي يمتلكها المحترف في مواجهة المستهلك والتي تدفعه للتعاقد.
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 فردهاأالخطوة التشريعية ذاتها التي لم تقرر  معظم التشريعات العربيةالباحثة أن  ترى و       

ولعل السبب باستثناء التشريع اللبناني، العقد  فسخالمشرع الفرنسي في تقريره لخيار المستهلك في 

 القانون المدني، قف عند حدود القواعد العامة فيتزال تلا  ت العربيةاعيشر الترجع إلى أنّ في ذلك ي

حد أأو تعديله بمحض إرادة  فسخهو أ العقد فلا يجوز نقض ؛د شريعة المتعاقدينوفي مقدمتها العق

 هاتأقر الخيارات التي على  اعتماد تلك التشريعاتذلك هو سبب وقد يكون المتعاقدين دون الآخر، 

كما  .التعيين وخيار العيبؤية و ط والر الفقه الإسلامي وهي خيار الشر  قوانينها المدنية المستمدة من

نه يقع على عاتق كل متعاقد السهر على حماية حقوقه أ تعتمد على مبدأزال ت أن تلك التشريعات لا

إطار النظرية  عن بعيدا  أو أخرى  بوسيلةوليس لديه الحق بأن يدعي بأنه خدع  ،ومصالحه الخاصة

وبالنتيجة تكون العلاقة العقدية بين المستهلك  ،التقليدية المتعلقة بعيوب الرضا متى توافرت شروطها

 .من القانون المدني الأردني( 241)المادة  والمحترف علاقة غير متوازنة

على غرار ما فعله المشرع الفرنسي  فسخ العقد الالكترونيتقرير حق المستهلك في ويعتبر        

لأن المبررات الأساسية، لمستهلك ا حماية أساسياتأحدى  هو في نطاق العقد الالكتروني،واللبناني 

تلافى  تمكن المستهلك من مكنه  ابوصفه البلدانجميع في  لإقرار هذا الخيارع المشر  دفعتالتي 

كافة في  علمهفضلا عن عدم للتعاقد الالكتروني يلحق به من ضرر نتيجة قبولهُ المتسرع  ما

على شكل لا يطابق الحقيقية والقبول  منهلرضا ا لصدورالنواحي الفنية او الاقتصادية مما يؤدي 

 .(58، ص2005)قاسم، مصالحه لا يحقق بالتعاقد على نحو 

تسمح مكنة رخصه قانونية أو ):  بأنهالالكتروني  العقد فسختعريف وعليه يمكن للباحثة         

القانون أو  محددة بموجبقانونية البإرادته المنفردة خلال المهلة ال الالكتروني العقد فسخلمستهلك ل

دون ممارسة هذا الخيار من المستهلك تم تو  ،التزاماتهب أو المنتجيخل المحترف  ن لموإ، الاتفاق

 (.مادي باستثناء مصاريف رد السلع أو الخدمات مقابل
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 لكترونيالإ  العقد لفسخ القانونية الثاني: الطبيعة الفرع

إلى القول بأنّ  ، فقد ذهب رأي في الفقهالفسخبيان الطبيعة القانونية لخيار  حولاختلف الفقه        

حقا  بمعناه الدقيق، لأن  يعتبرإلا أنه لا  للمستهلك، بالإرادة المنفردة اقدهمن تقرر له الحق تع فسخ

 ،1994)ابو الليل، الحق في أطار المعاملات المدنية أما أنْ يكون حقا  شخصيا  أو عينيا  

علاقة بين الحقا  شخصيا  يتمثل في  يعتبرلا  هذا الخيارو (. 131،ص2008رشدي، ؛111ص

تدخل المدين، كما لا يعد حقا  عينيا  دون حقه الدائن والمدين، فالدائن لا يستطيع الحصول على 

صاحب الحق على  تمنحسلطة على شيء لأنّ العلاقة في الحق العيني هي علاقة الصاحبه  يمنح

عبر  الفسخإطار ي فبينما في مثل تلك الحالة،  الحق، فالعلاقة مباشره وواضحةذلك الشيء محل 

 العقدلمستهلك بإرادته المنفردة إنهاء ل نّ لألا مكان لهذه العلاقة، و مختلف فهو  العقود الالكترونية

 (. 770، ص2004؛ الباقي،60، ص2002-2001دون تدخل طرف آخر)حسين،

إبرام إتمام يء بل يمنحه أمكانية على شمباشرة سلطة لا يخوله لمستهلك لخيار هذا اللأن و        

قيد إذا لم يكن خيار المستهلك حقا  فهو ليس رخصة، كما ف، ومن جهة أخرى مهأبر العقد الذي 

 .(60ص ،1974، )كيره المدة خلال تلكقضي إمكانية استعماله استعمال الخيار بمدة معينة ت

فهو أعلى  ،والحرية بين الحقيحتل منزلة وسط  الفسخفإنّ خيار المستهلك في  وعليه         

أهم  الفسخخيار  يعتبر، مكنة قانونية تبريع حق، وإنماه لا يصل إلى حد الولكن الحريةمرتبة من 

حق إرادي يختلف مضمونه عن مضمون الحقوق العادية لما تتميز به هذه المكنة هو تطبيقاتها، و 

ودون توقف ذلك على أرادة شخص بقدرة صاحبها على إحداث أثر قانوني خاص بإرادته المنفردة 

خيار هذا الأنّ  ا، كمكم في مصير العقدسلطة التحتمنح المستهلك جوهرها في  ةمكنال وهذه ،آخر

 .(771ص ،2004)الباقي ، لا يقابله واجب أو التزام على من يستعمل هذا الحق في مواجهته
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 الثاني المطلب

 العقدفسخ  لخيار القانوني الأساس

متعاقدين أو نصوص في أتفاق الالقانوني  فسخ العقدلحق في لأساسي لا مصدريكمن ال       

يختلف عن  ه القانوني الذيولكل منهما أساس الفسخ،ميز الفقه بين نوعين من حق  لكالقانون، لذ

استثناء   يعتبر الفسخلأول وبما أنّ االتشريعي، ف فسخلاتفاقي والا الفسخهما  وهذان النوعان. الآخر

المتعاقدين مخالفة هذه القاعدة بالاتفاق على إعطاء  يمكن وهذا الحق ،القوة الملزمة للعقد من مبدأ

العقد لكليهما أو لأحدهما بإرادته المنفردة دون أنْ يتوقف ذلك على إرادة الطرف الآخر  فسخخيار 

 الفسخار خييطلق عليه  و ماوقابلا  للرجوع عنه وه ملزموفي هذه الحالة يصبح العقد غير للعقد 

قانوني ساس الالأويعدّ اتفاق المتعاقدين وفق خطة المشرع الأردني،  البيع بشرط الخيارأو  لاتفاقيا

 في هذه الحالة رطتشيو  ،سلطان الإرادة ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين وهو امتداد لمبدأخيار لهذا ال

 باتا ونهائيا   تلك المدة ءبانتهاعقد الددة يتم خلالها ويصبح أنْ يكون الخيار مقيدا  بفترة زمنية مح

 .من القانون المدني الأردني( 182-178)انظر المواد 

فقد اختلف الفقه في  ؛التشريعي المترتب عن نص خاص في القانون  بالفسخما فيما يتعلق أ       

درج قول بفكرة التكوين المتإلى ال قد ذهب جانب من الفقهو يان أساسه القانوني إلى عدة آراء، ب

 )الباقي، فقط القبولبالاستهلاك لا تبرم في لحظة ارتباط الإيجاب ، على أساس أنّ عقود للعقد

الذي  هتأكيد رضامحددة يقوم المستهلك ب، وإنما لابد من مرور مدة زمنية (775ص ،2004

ن ينسحب مو  ,إبرام العقدبذلك  منعي، و مدةهذه الهذا الرضا خلال  عن له الرجوع، و مسبقا  أصدره 

 (.223ص-222ص، 2002)الجمال، ةملزمملة وغير تمكغير  يةعقدرابطة 
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لا يبرم بصفة نهائية وهو  ، فإنهالتشريعي الفسخكان العقد الذي ينطوي على خيار ومهما         

هي فترة للتفكير  ، يزال في طور التكوين، وأنّ المهلة القانونية التي منحها المشرع للمستهلكلا

 إلّا بعد انتهاء المدة التي تتيح للمستهلك الوقت للتفكير فعليا  العقد  يظهرولا العقد لإتمام والتروي 

أحدهما  ،رضا المستهلك يتكون من مرحلتين وعليه فإن، اكتمل، ومن ثم يكون رضاه قد في العقد

 (. 61، ص2002-2001)حسين،  تسبق العقد والأخرى لاحقة للعقد

ناقض مبدأ القوة الملزمة للعقد مادام يلا  هذا الرضا بأنم رأيه أصحاب هذا الرأي ويبرر      

 في صحته الرضا السريع يمكن التشكيك، كما أنّ مبرما  في وقت لم يكن فيه العقد يحدث  الفسخ

ملائمة  للتأكد من الوقت الكافي يأخذندفاع المستهلك في قبول الإيجاب المعروض عليه دون أنْ لإ

التي لا التفكير، أنّ فكرة التكوين المتدرج للعقد تقدم تفسيرا  منطقيا  لمهلة  ويبدو. شباع رغباتهلإ العقد

لمدة والغاية التي تتفق مع طبيعة ابالعقد، و ه بل مضيها وأنْ أصدر المستهلك رضاعقد العقد قني

 .(228-227،ص2005العقد)الزقرد، قانونيا  لفسخ، ويمكن اعتمادها أساسا  قررت من اجلها

للمستهلك من قبل المشرع لا  ةالممنوح فكرة الفسخإلى القول أنّ  ب رأي آخر من الفقهذهو          

يكون و القانونية،  بمجرد توافر شروطه وأركانهالعقد  يكتمل وجودو العقدية،  في العلاقة رؤثت

 يبقى له مع ذلكو  ،أصبح تاما  ونافذا  ابرمه فعلا  و  الذيعقد ال فسخالمستهلك صاحب الخيار في 

 . (107ص،2008)رشدي،العقد خلال المهلة المحددة قانونا   فسخرادته المنفردة بإو 

يكتمل وجودة القانوني  الفسخ لهحيث أنّ العقد الذي يبرمه المستهلك ويقرر المشرع خيار      

خلال مدة معينه خيار الفسخ  المستهلك أنّ المشرع منح كما لمستهلك،ل بموجبهقل الملكية نيتماما  و 

تدخل وقد تسرع في التعاقد، الحماية المستهلك من ، لالمنفردة بإرادة المستهلك العقد عن لعدولل

شرع في القوانين التي المفي مواجهة المحترف، كما أن  لحماية المستهلكهذه الميزة  منحلالمشرع 
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 أقرهمسبقا  أو تقييدها بغير ما  هذا الخيار الاتفاق على النزول عن يمنع الخيار والمكنةقررت 

 . )مثلا  قانون المعاملات الالكترونية الأردني( المشرع

، سلم من النقدتلم فقد الع لخيار فسخالأساس القانوني  تنبيكانت الآراء التي ومهما          

ح في القوانين التي النص القانوني الصري وجود التشريعي هو للفسخ تراه الباحثةوالأساس الذي 

هذا و  ،عقود التجارة الالكترونية في وخصوصا  هذا الخيار ستهلك الم تي منحتنصت عليه وال

مناقشة شروط في تمهل دون الذين يتعاقدون تلعب دورا  أساسيا في حماية  رئيسيةالخيار هو أداة 

على ين طياته من ضغط ب العقد وما يحمله ات المضللة،تعاقداتهم ويخضعون لتأثير الإعلان

 .التعاقدالمستهلك لإتمام 

حيث أنّ القوة الملزمة للعقد تثبت للعقود الصحيحة النافذة ، ما لم يقرر المشرع أو الاتفاق و         

المبدأ الذي يثبت القوة هذا خلاف المشرع  الالكترونية قررخلاف ذلك، وفي عقود الاستهلاك 

ثل ضمانه يم وهو ما عام،استثناء  من المبدأ ال الفسخالملزمة للعقد بأنْ أعطى للمستهلك مكنة 

)الباقي،  به خلال المهلة المحددة قانونا  أو اتفاقا   التزمع التراجع عما استطما اللمتعاقد الضعيف إذ 

 (.776، ص2004

عن مبدأ القوة الملزمة لخروج لالمشرع  مجتمعة دفعتالاعتبارات  وعليه فإن هذه جميع هذه    

الخروج  لم يجد المشرع بُدا  منو  لمحترف،قارنة بافي مركز تعاقدي ضعيف م لأنّ المستهلكللعقد، 

 القانوني للفسخساس الأحماية للمستهلك، لذا فإنْ التقرير لمبدأ الإلزامية لعلى القواعد العامة 

على ، فتشريعيالنص الفي غياب و لتعاقد هو استثناء  من مبدأ القوة الملزمة للعقد، لالتشريعي 

من القانون المدني  202)انظر المادة  حسن النية مبدأ هيقتضيوفقا  لما قد أنْ ينفذ العقد المتعا

 .الأردني(
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 الثانيالمبحث 

 فسخ العقد الالكترونيأحكام 

يعدّ خيار المستهلك في الفسخ من الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني لحماية        

تقرير هذا الالتزام لمحاولة إعادة  المستهلك بصفة عامة خاصة في عقود التجارة الالكترونية، وقد تم

التوازن إلى العلاقة العقدية لظروف إبرام هذه العقود وانعدام القدرة على رؤية محل العقد بشكل 

وللمستهلك ممارسة هذه المكنة بإرادته  ،ومناقشة شروط انعقاد العقد بصراحة وبشكل مباشر يحقيق

وافقة المحترف أو البائع وحتى دون إخلال البائع المنفردة دون اللجوء إلى القضاء ودون اشتراط م

 (. 214، ص1995بالتزاماته )الزقرد، 

كما أنّ هذا الخيار من الخيارات المؤقتة المنقضية بالاستعمال أو بسريان المدد المحددة 

منظمة لهذا الخيار لممارسته، كما أنّ معظم التشريعات التي أقرت هذا الخيار قد ربطت الأحكام ال

وبالتالي لا تسمح للمستهلك النزول عنها ويقع باطلا  أي شرط يقضي بغير ذلك )عبد ، نظام العامبال

 (.769، ص2004الباقي، 

اية وعليه وانطلاقا  من هذه المبررات وغيرها من القواعد التي نظمت القوانين الخاصة بحم      

 مكنةيا ، وسنبحث في خيارا  تشريع لكترونية أقرت هذا الخيار بوصفهالمستهلك في عقود التجارة الإ

 . لقيود إعمال مكنة الفسخنخصص الثاني ، بينما مطلب الأولالفي  لكترونيالعقد الإفسخ حق 
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 المطلب الأول

 فسخ العقد الالكتروني مكنة

ذهبت بعض قوانين حماية المستهلكين إلى أنّ للمستهلك فسخ العقد بعد إبرامه وإعادة         

، إلا أنّ قانون يستخدم مكنة منحها إياها ال نْ يكون ملزما  بأداء تعويض معين كونهالسلعة دون أ

ولعل من . ضوابط وقيود تحفظ للعقد توازنهفسخ المستهلك للعقد وردّ السلعة يجب أنْ يكون مقيدا  ب

ينة من ومن ثم فالاستثناء لحالات مع ،أهم القيود هي القاعدة المتعلقة بتحديد مدة معينة لفسخ العقد

خيار الفسخ المقر على حساب المحترف أو المهني وخصوصا  في ظل انعدام أي مسوغ للعدول 

لأن الغاية من حماية المستهلك وإقرار هذه المكنة جاءت لإعادة التوازن إلى العلاقة بين المتعاقدين 

 .خاصة المستهلك(, و 96، ص2005)النعيمي، 

 -:الفروع التالية وهو ما سنبينه في 

 فرع الأول: تحديد مدة لإعمال مكنة الفسخال

عندما منح المشرع مكنة الفسخ فمن الطبيعي أنْ يحدد فتره زمنيه لمزاولة هذه المكنة         

من غير العدالة أنْ يبقى المركز  هلأن ،وبمرورها يسقط حق الفسخ حفاظا  على استقرار التعامل

بطلب فسخ عقد مضى على إبرامه مدة  ىفاجتلة ويالمهني مضطربا  لمدة طويالقانوني للمحترف أو 

 (.96، ص2005زمنيه طويلة )النعيمي، 

وبالرغم من إقرار معظم التشريعات لهذه المكنة، إلا أنّها لم تتفق على تحديد مدة الفسخ هذه        

تعليم ( الخاصة بال9حيث حددتها بعض القوانين بثلاثة أشهر من تاريخ بدء التنفيذ كما في المادة )

( من تقنيين الاستهلاك 6\121وأما في المادة ) مراسلة وذلك في القانون الفرنسي.عن طريق ال
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( يوما  14(، في حين تحددها بعض القوانين بـ )14, فقد حددته بسبعة أيام )1993الفرنسي لعام 

    والآخر ( يوم كما في مشروع قانون التجارة الالكترونية المصري, 15والبعض الآخر يحددها بـ )

 ( يوما . 30بـ )

وأما من حيث بدء سريان مهلة الفسخ فإنْ التوجهات الأوربية توجب وجود تفرقة لمهلة أو         

مكنة الفسخ بين السلع والخدمات، فالنسبة للسلع فتبدأ المدة من أول يوم لاستلام المستهلك لها وأما 

(, وتمتد تلك المهلة لأسبوع في الحالتين 15قد)بالنسبة للخدمات فتبدأ المهلة من لحظة إبرام الع

وأما إذا لم يوف المورد بهذا الالتزام إلا بعد  ،وبشرط أن يؤكد المورد على وفائه بالالتزام بالإعلام

إبرام العقد فإن المهلة تبدأ منذ تلك الحظة بشرط ألا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ التسليم أو 

 (.155، ص2006)منصور،  للعقد الإبرام

ولا تتفق معظم القوانين حول كيفية احتساب تلك المدة فمن القوانين تقرر احتسابها على         

(، في حين تطلق بعض القوانين تلك المدة ولا تقيدها بأيــــــــــام العمل 16أساس الأيام المقررة للعمل)

( من تقنين 20-121)وتشمل في حسابها أيام العمل وأيام العطل وهذا نصت عليه المادة 

 الاستهلاك الفرنسي .

ومما لا شك فيه بأنّ التوجيه الأوربي هو الأكثر رعايةَ لمصلحة المستهلك من المشرع        

الفرنسي لأنّ الأيام التي حددها تقنين الاستهلاك الفرنسي وتشمل أيام العطل وغيرها، تجعل 

                                                           

 دة السادسة منه .هذا النص في المابنص مقارب ل 1997( لسنة 97/7. وقد اخذ التوجيه الاوربي رقم ))14(
( من تعليمات الاتحاد الاوربي الخاصة بحماية المستهلكين في التعاقد عن بعد 11/2انظر المادة ) (15) 

 .2000( لسنة 2334رقم)

من قانون المبادلات والتجارة  30انظر المادة لهذا النص في المادة السادسة من التوجيه الأوروبي , والمادة )16(
 لكترونية التونسي.الا
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لت التوجهات الأوروبية تدارك الأمر فنصت في لذلك فقد حاو  ستهلك لا يستفيد من المدة كاملة.الم

( على إنه إذا صادف اليوم الأخير من الأيام السبع يوم سبت 20-121الفقرة الأخيرة من المادة )

أو يوم احد أو يوم عيد أو عطلة فإن هذه المدة تمتد إلى أول يوم عمل لاحق لتلك العطلة ومن ثم 

مة لممارسة مكنة الفسخ هو انه إذا صادف يوم عطلة فأنه ووفق هذا النص ولحساب المدة اللاز 

وكان هذا اليوم في نهاية المدة المقررة قانونا  فيمتد العمل بتلك المكنة إلى أول يوم عمل ليبقى هذا 

 (.95ص، 2005)النعيمي،  ربي والمشرع الفرنسي بهذا الخصوصالفرق واضحا  بين التوجيه الأو 

 الفسخ الفرع الثاني: كيفية إعمال مكنة

بموجب قوانين حماية المستهلك المقررة لمكنة الفسخ فيمكن للمستهلك فسخ العقد خلال       

وترتبط بإرادته المنفردة ، حسب الأصل لتقدير المستهلك وحدهالمدة المحددة وتخضع هذه المكنة ب

عوامل و البل ودون الحاجة لبيان الأسباب أ ،دون موافقة الطرف الآخر ودون اللجوء إلى القضاء

إلا أنّ بعض القوانين والتشريعات تلزم المستهلك حين الفسخ بأن يدفع  التي دفعته إلى ذلك الفسخ.

إلى حد معين مبلغا  معينا  يتمثل بنسبة معينة من قيمة المبيع وبشرط أن تصل قيمة محل العقد 

 .(154، ص2006)منصور، 

ممارستها من حيث الأصل العام لأي كما أنّ القوانين التي أقرت هذه المكنة لم تخضع  

شكل أو إجراءات خاصة، وإنما أبقت الشرط الوحيد لاستعمال مكنة الحق في الفسخ هو ضرورة 

استعمالها خلال الفترة المحددة لها. ويكتفي بأنْ يعبر المستهلك عن إرادته في الفسخ وهذا التعبير 

الذي سبق أنْ تسلمه خلال المدة المحددة  عن إرادة الفسخ قد يكون ضمنيا  برد المستهلك المبيع

لممارسة هذا الخيار. وإذا كانت التشريعات لم تحدد شكلا  معينا  لممارسة مكنة الفسخ الا أنه من 
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الناحية العملية يكون من مصلحة المستهلك أنْ يعبر عنه من خلال وسيله تمكنه من إثبات الفسخ 

 (.96-95ص، 2005نعيمي، )ال عند منازعة المحترف له في حالة وقوعه

ويبقى من الأهم أنْ يتم ممارسة حق الفسخ خلال المدة المحددة له والتي تتميز بقصرها في         

قد مستقر ويعود السبب في ذلك لرغبة المشرع بأنْ يجعل الع ،عم لدى معظم التشريعاتالغالب الأ

ولكي لا يبقى ملتزما   ،تعاقد الآخرلمراعاة مصلحة الم ،متد لمدة طويلةيفي أقصر مده ممكنة ولا 

 (. 178، ص2005بعقد لا يعرف مصيره مدة طويلة من الزمن )الجميلي، 

 المطلب الثاني

 قيود إعمال مكنة الفسخ

كما أنّ هنالك عدة قيود تقف  ،هناك عدة مبررات لكي يمارس المستهلك مكنة فسخ العقد      

لأمر الذي يستدعي أن نتعرض لتلك المبررات والقيود ا ،أمام المستهلك عند ممارسته لهذا الخيار

 والعقبات التي تحد من حرية المستهلك في فسخ العقد وهو ما سنبينه فيما يأتي.

 العقد الالكتروني فسخ مكنةالفرع الأول: مبررات منح 

يستلزم منح المستهلك الحق بفسخ العقد أن نكون أمام مسوغات ومبررات قوية ومقنعة       

ارسة هذا الحق وما ينطوي عليه من إضرار بالمتعاقد الآخر، ومن أهم هذه المسوغات قصور لمم

القواعد العامة الواردة في القانون المدني بحيث يجب يمنح المستهلك خيار الفسخ للعقود عموما ، 

ة نترنت والتي تفتقر إلى المعرفوخاصة في إطار عقود الاستهلاك التي يبرمها المستهلك عبر الا

 (.208ص، 1995)الزقرد،  لمعلوماتية الكافيةا
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ولأن تلك العقود تبرم من خلال طريقة غير تقليدية وعبر الشبكات الالكترونية فإن مواجهة       

مشاكلها يجب أن تتم بوسائل غير تقليدية أيضا، ومن أهم هذه الوسائل هو منح مستهلك الحق 

أنْ ما يميز عقد  ها اعتبارات عديدة من أهمها :برر بالفسخ للعقد الذي سبق وأبرمه، والذي ت

في لحظة تبادل الاستهلاك الالكتروني هو انعقاده بين طرفين دون حضور مادي ومتعاصر بينهم 

ة، بحيث يضطر المستهلك لأن يكتفي بوصف السلعة أو الخدمة محل العقد والتي التعبير عن الإراد

الالكترونية والتي يتمكن البائع أو المهني من خلالها تتم من خلال الخدمات المتوفرة على الشبكة 

عرض منتجاته وخدماته على المستهلكين من خلال الصور الفوتوغرافية والأفلام المتحركة أو 

 روض بشهادة المختصين حول كفاءتهاغيرها من الطرق المعتمدة بالعرض، وقد تقترن تلك الع

ت والطرق التي تعرض فيها السلع والخدمات وهذه الظروف والملابسا.(155ص، 2006)منصور، 

على الشبكات الالكترونية تمنع المستهلك من معاينة السلعة معاينة نافية للجهالة وبالتالي يكون من 

 (.17الصعب تقدير مزاياها وعيوبها بشكل دقيق وصحيح ومدى تلبيتها لمتطلبات المستهلك)

لتي لا يمكن رؤيتها من خلال الشاشة بشكل وخصوصا  إذا كان محل العقد من المنتجات ا      

صحيح الى جانب أن معظم المنتجات الحديثة تحتوي على تكنولوجيات وتركيبات معقدة ولا يكون 

بإمكان المستهلك معرفتها ومطابقتها للمواصفات إلا باستعمالها لمدة مناسبة ولعل ما يزيد من أهمية 

بالإعلام الأول حول ائع أو المحترف المهني إخلال البثبوت خيار المستهلك في الفسخ هو 

                                                           
( بشأن حماية المستهلكين في العقود EC/7/97( من حيثيات التوجه الاوربي رقم )14تنظر الحيثية رقم )(. (17

 المبرمة عن بعد , حيث جاء فيها :

(Whereas the consumer is not able actually to see the product or ascertain the nature 
of the service provided before concluding the contract, whereas provision should be 

made, unless otherwise specified this directive,for a قؤفright of withdrawal from the 
contract…) 
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المعلومات والبيانات الجوهرية التي تخص السلعة أو الخدمة والتي يكون لها تأثير كبير في قرار 

لأنه ومن خلال هذا الإعلام يتمكن  ،المستهلك لإقدامه على التعاقد عبر الانترنت من عدمه

 .(156ض، 2006نصور، )م المستهلك من تقدير ملائمة السلعة لحاجياته

ونجد في اغلب الأحيان أن تعاقدات المستهلك عبر الانترنت خالية من التفكير والتمهل        

وربما يعود ذلك لعدة أسباب كالسرعة الفائقة التي ينعقد بها العقد الالكتروني عبر شبكات الانترنت 

 (.180، ص2005ا )الجميلي، وكذلك سرعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على إبرام العقد أحيان

مما أدى إلى تكييف التعاقد الالكتروني عبر  ،بحيث لا يستغرق انعقاد تلك العقود لعدة ثوان         

الانترنت في الأغلب بأنه تعاقد بين حاضرين من حيث الزمان إضافة إلى ذلك أن دور المفاوضات 

د، حيث أن أغلبية هذه العقود تتم عادة السابقة على التعاقد تقلص في إطار هذا النمط من التعاق

من خلال عقود نموذجية تظهر على الموقع الالكتروني للمحترف عل شكل استمارة نموذجية 

الكترونية تتضمن كافة تفاصيل التعاقد وتتوجه بشروط مماثلة إلى المستهلكين كافة على وجه الدوام 

 (.18ولا تقبل المناقشة أو المفاوضة )

بق تجد الباحثة أن المستهلك عندما يتعاقد في ظل هذه الظروف الالكترونية ومما س        

ويكتشف بعد فوات الأوان أنه لم يعبر عن أرادته الحقيقية وأنه ليس بحاجة إلى تلك السلعة أو 

                                                           
عقود من الاتجاهات التشريعية المنظمة للتجارة الالكترونية التي عدت بعض العقود الالكترونية من تطبيقات ((18

( على انه ) تعتبر العقود النمطية 18الاذعان , مشروع القانون المصري للتجارة الالكترونية حيث نص في المادة )
المبرمة الكترونيا من عقود الاذعان في مفهوم القانون من حيث تفسيرها لمصلحة الطرف المذعن وجواز ابطال ما 

شرط من شأنه الاخلال بالتوازن المالي للعقد وكل شرط تضمن يرد فيها من شروط تعسفية , ويعد شرطا تعسفيا كل 
 أنظر: -حكما لم يجر به العرف (

    -  David i.bainbridage,  Introuduction to information technology ,Sixth edition , 
2008, p9.                                                                                             
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الخدمة ولا يقدر على دفع ثمنها وأن شروط العقد الذي ابرمه لا تناسبه وجميع هذه الاحتمالات لا 

 ة ما ينتج عنها من أضرار بالنسبة للمستهلك إلا بمنحه المكنة الخاصة بالفسخ.يمكن مواجه

 الفرع الثاني: القيود الواردة على إعمال مكنة الفسخ

قيدت التشريعات التي أقرت خيار المستهلك بالفسخ بعدة قيود تحفظ للعقد المبرم توازنه         

ارات التي سبق بيانها وبناء على ذلك فإننا واستقراره والذي اختل بسبب تلك الظروف والاعتب

سنتناول أهم القيود التشريعية التي وردت على ممارسة المستهلك لحقه في الفسخ وذلك من ناحيتين 

والناحية الثانية تتعلق ستفيد من الخيار وهو المستهلك . تتمثل الأولى بالقيود المتعلقة بالطرف الم

 -عقود من إعطاء المستهلك خيار الفسخ وذلك من خلال ما يلي:بالقيود المتعلقة باستثناء بعض ال

باعتبار أن احد طرفي عقد الاستهلاك يجب أن يكون مستهلكا  أولًا : القيود المتعلقة بالمستهلك : 

لنتمكن من تطبيق قواعد الحماية الخاصة بالمستهلك ومنها القاعدة التي تقرر حقه في الفسخ 

ة الطرف القوي وهو المحترف، وبذلك يخرج من نطاق هذه الحماية بوصفه طرفا ضعيفا في مواجه

 .  (158ص، 2006)منصور،  العقد الذي يكون كلا طرفيه من المحترفين

 6الصادر في  21/88ومما يلاحظ على نص المادة الأولى من القانون الفرنسي رقم     

عتباري إ شخص طبيعي أو ث يعطي الخيار لكل أنه جاء بصيغة مطلقة بحي 1988 كانون الثاني

مستهلكا  كان أم من المهنيين خيار فسخ العقد خلال سبعة أيام، ولم يفرق النص في ممارسة هذا 

الخيار بين المستهلك المهني والمستهلك العادي على خلاف ما رأيناه في إطار التشريع الفرنسي 

تعسفية والذي فرق بين المتعلق بالشروط ال 1978كانون الثاني  10الصادر في   88 /21رقم 

 (.211، ص1995المستهلك وغيره من حيث مدى شمولهم بأحكام القانون )الزقرد، 



54 
 

وترى الباحثة ضرورة عدم التساوي في الحماية التي يوفرها النص القانوني الخاص بإقرار       

لمحترف من خيار الفسخ بين المستهلك المهني والمستهلك العادي، حيث لا يوجد ما يبرر استفادة ا

هذه الحماية التي وجدت لمواجهة عدم الخبرة لدى المستهلك العادي مما يؤدي لإبرام العقد تحت 

 تأثير ضغوط المحترف دون العلم والمعرفة الكافية لمواجهة تلك الضغوط. 

في حين نرى أن المشرع اللبناني كان موفقا  أكثر عندما حصر خيار ممارسة فسخ العقد بعد       

بعد أن عرفه بأنه الشخص الذي يشتري سلعة أو يستأجرها أو يشتري خدمة أو  ،مه بالمستهلكإبرا

( من قانون حماية المستهلك اللبناني على أنه 55وكذلك نصت المادة ) ،يستعملها أو يستفيد منها

ا ئجاره)يجوز للمستهلك الذي يتعاقد وفقا  لأحكام هذا الفصل، العدول عن قراره بشراء السلعة أو است

( بشأن حماية المستهلك EC/7/97وأما بالنسبة للتوجيه الأوربي رقم ) أو الاستفادة من الخدمة..(

في العقود المبرمة عن بعد حيث كانت التسمية واضحة في حمايته للمستهلك بوصفه الطرف 

 (.19الضعيف في العقد)

نين حماية المستهلك في عقود استثنت بعض قواالقيود المتعلقة باستثناء بعض العقود:  -ثانياً :

التجارة الالكترونية حالات معينة لا يجوز فيها فسخ العقد بعد إبرامه حفاظا  على توازن العقد ولعدم 

الإضرار بالمحترف المهني وعليه فلا بد أن نبين أهم الاعتبارات التي بينت عليها هذه الاستثناءات 

 -والتي نجملها بالآتي:

ول أولا بأنه إذا استعمل أو استغل المستهلك تلك السلعة أو الخدمة التي تعاقد ولا بد من الق       

عليها خلال مدة ممارسة خياره بالفسخ مع أنه في الغالب يصعب على المستهلك التأكد من 

                                                           
 (.EC/7/97( من التوجيه الاوربي رقم )6انظر الفقرة الاولى من المادة )((19
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صلاحية السلعة للغرض او الهدف المراد منها والمواصفات المتفق عليها إلّا بعد استعمالها لمدة 

ة وهنا نجد أنّ المحترف يحاول دفع المستهلك للبدء بالحصول على منافع السلع أو مناسبة ومعقول

الخدمات قبل انتهاء المدة المحددة لممارسة خيار الفسخ لكي يحرمه من الاستفادة من تلك الحماية 

 (.22، ص2006التي وفرها المشرع من إقرار هذا الخيار )أخريف، 

من المنتجات القابلة لأخذ نسخ من محتوياتها أو تسجيلها أو  وأما عندما يكون محل العقد        

نقلها بأية طريقة أخرى بعد نزع أختامها وتمزيق أغلفتها كأشرطة الفيديو والأقراص المدمجة أو 

برامج الأجهزة الالكترونية أو المنتجات الالكترونية عموما  حيث أتاحت الشبكات الالكترونية شراء 

والتي تعرض هذه المنتجات على  ،تحميلها من المواقع الالكترونية المختلفة تلك الخدمات من خلال

الصحف والمجلات والكتب والأفلام والصور والبرامج الرقمية ...الخ.  كة الالكترونية وخصوصاالشب

وخصوصا  إذا كان ثمن السلع أو الخدمات من الأشياء الخاضعة  لتقلبات الأسعار في السوق 

المورد السيطرة على أسعارها كالبيوع في المزاد العلني وعقود خدمات الرهان والتي ليس بوسع 

ولأن جوهر هذه العقود وطبيعتها تتنافى وخيار الفسخ إذ  (.158ص، 2006)منصور، واليانصيب

أنّ هذا النوع من العقود يقوم على المجازفة والمقامرة على نحو يتناقض معه أقرار خيار الفسخ بعد 

 (.23، ص2006تناقض مع جوهر العقد ذاته )أخريف،  إبرامه وإلا

(، وفي هذه 20فإذا طلب المستهلك توفير الخدمة له قبل انتهاء أجل الفسخ عن الشراء )      

الحالة لا تدخل الاستثناءات المقيدة لمكنة الفسخ وأنْ كانت القوانين المقارنة قد ذكرتها ضمنها 

من مكنة الفسخ بعد ثبوتها ويعد طلب تجهيزه وإمداده بالخدمة فليس في هذه الحالة ما يعد استثناء  

 (.96، ص2006قبل انتهاء مدة الفسخ نزولا  ضمنيا  عن مكنة الفسخ )النعيمي، 

                                                           
 ( من قانون المبادلات والتجارة الالكترونية التونسي. 32/2( انظر المادة )(20
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كذلك عقود توريد التسجيلات السمعية والبصرية آو برامج الحاسب الإلكتروني عندما يتم      

حقوق الملكية الفكرية لأن التسجيلات السمعية  لحفاظ علىلستهلك نزع الأختام عنها بمعرفة الم

خها والاستفادة منها ثم إعادتها دون النظر لاستعمال المستهلك والبصرية أو البرامج التي يمكن نس

 (. 160ص، 2005أو عدم استعماله لها تخرج على الأصل العام لخيار الفسخ )منصور، 

ادها وفقا  لمواصفات شخصية حددها ومن هذه الاستثناءات أن يتم تصنيع السلعة أو إعد

المستهلك بناء على طلبه أو كانت السلع والمنتجات من السلع السريعة التلف كبعض المنتجات 

والأدوية بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها لتعذر بيع السلعة مرة أخرى وفي ذلك ضرر أكيد للتاجر 

مكن إعادة إرسالها بعد تسلمها من المنتج فإذا كان محل عقد الاستهلاك من المنتجات التي لا ي

المستهلك كعقد توريد المعلومات التي تقدم للمستهلك والاستشارات التي يمكن الحصول عليها من 

خلال المواقع الالكترونية عبر الشبكات الالكترونية من خلال المكاتب والشركات الاستشارية عبر 

ت يكون للمستهلك الحق بفسخ العقد خلال الانترنت والشبكات الالكترونية. وبخلاف هذه الحالا

المدة المحددة قانونا  فإذا كان قد تسلم السلعة فإنه يلتزم بعد الفسخ بإعادتها إلى المحترف المهني 

الذي يلتزم بإعادة الثمن للمستهلك خلال مدة معينه ويتحمل المستهلك في حالة فسخ العقد أية 

 ،المحترف لا ينسب إليه الخطأ أو الإخلال بالالتزامات، لأنّ (21)نفقات تترتب على إعادة السلعة

وعلى المستهلك الذي مارس خيار الفسخ للعقد أنْ  ،له نفقات إعادة السلعةيوعليه فمن التعسف تحم

 يتحمل نتيجة ممارسة ذلك الحق .

 

                                                           
 من قانون المبادلات والتجارة الالكترونية التونسي. 30انظر المادة ((21
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 الفصل الرابع

 وآثاره عقد الالكترونيفسخ الحالات 

داة يوجهها أو  ،صبحت شبكة الانترنت من الوسائل الهامة في التعامل في ميدان التجارةأ

، (22)كما تقدم العديد من الخدمات السياحية والتجارية ،الانسان لتنفيذ العديد من متطلبات الحياة

لكتروني وعمليات بيع الإ المصرفية عن طريق خدمة البريدوتبادل الرسائل والمعاملات المالية و 

والتي تعرف )بالمتاجر  ،السلع والخدمات من خلال المواقع الخاصة ببيع السلع والخدمات وشرائها

فيتم العقد بايجاب  ،والمخازن الافتراضية( من خلال التعاقد عن طريق الشبكة مع الطرف الآخر

كما  .لعقد الالكتروني صحيحا  وينعقد ا ،المستهلك وقبول من صاحب الموقع الافتراضي أو العكس

يجار العقارات والمحلات وغيرها من الخدمات التي إعمال البيع و أ تسهم الشبكة بشكل مباشر في 

 .(94ص، 2005)النعيمي،  (23)تقدمها الشبكة في مجال التعاقد

وتدخلها  وقد فرضت شبكة الانترنت نفسها في الواقع العملي لما تمتاز به من مزايا خدماتيه

وهذا الدور أثار جملة من  ،ميدان التعاقد بوصفها وسيلة لابرام العقود والتعبير عن الارادةفي 

ردني جاء القانون المدني الأن أعية التعاقد عبر شبكة الانترنت، باعتبار التساؤلات تتعلق بمشرو 

 ية اشارة لهذه الشبكة بوصفها وسيلة من وسائل التعاقد عن بعد.أخاليا  من 

والآثار المترتبة على عملية العقد الالكتروني ؟ حالات فسخ التساؤل حول هنا  ويجدر بنا 

 الفسخ ؟ .

                                                           
 . ://www.mea.com.lb(http(اللبنانية للطيران  (MEA) على سبيل المثال موقع شركة (22)
//)www : dubaiiternetcity . com   :http 
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 :التاليين المبحثينلى إفقد قسمنا هذا الفصل ذين التساؤلين وللاجابة على ه

 العقد الالكترونيفسخ حالات : الاولالمبحث 

 : آثار فسخ العقد الالكترونينيالمبحث الثا
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 وللأ االمبحث 

 العقد الالكترونيفسخ حالات 

نظمة أمن خلال  الاتفاقي للعقود المبرمةالفسخ و نتناول في هذا المبحث الفسخ القضائي        

 .لكترونيةوالتشريعات الإالقانون المدني ، وذلك في نطاق تصال الحديثةالإ

ا توافرت ذإ ،مدنين القانو ال وصنصلأن الفسخ القضائي جزاء يوقعه القاضي استنادا   وبما       

تنفيذه، وهذه السلطة و أتقديرية في فسخ العقد السلطة مطلق الللقاضي و لفسخ الموجبة لالشروط 

 . حرمان القاضي منها والمشتري علىيجوز الاتفاق بين البائع ، و ليست من النظام العامالتقديرية 

رفع دعوى ومن ثم ائع ار البعليه اعذفانه يتوجب  المشتري فسخ العقدوإذا كان من حق 

 حكما بالفسخ .لقاضي ا يصدر، ومن ثم  الالكترونيالتقليدي و الفسخ أمام القضاء طالبا  فسخ العقد 

 :ين وعلى النحو التاليمطالبا المبحث الى تقسيم هذيه فسيتم وعل

 للعقد الالكتروني: الفسخ القضائي ولالأ المطلب 

 كترونيلاتفاقي للعقد الالا: الفسخ المطلب الثاني
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 المطلب الاول

 للعقد الالكترونيالفسخ القضائي 

 بسبب وجودمن قبل القاضي العقد فسخ ب الصادر ه الحكمأنللعقد بالفسخ القضائي يعرف          

حد أاذا أخل ، فالمتعاقدين لوجود خلاف بين، أو أو اخلال البائع بالتزاماته، أو هلاكهعيب بالمبيع 

عاقد متفان ال ،ةعقود المعاوضب وهي ما يعرف ،في العقود الملزمة للجانبين بالتزاماتهالمتعاقدين 

تنفيذ على  طريق القضاءعن خر الأ المتعاقديجبر له أن  وإنما، فقطخر لا يطالب بفسخ العقد الأ

 (253،ص2006)الخويلدي، ي ممكنا  ه اذا كان التنفيذ العيناتالتزام

، زام البائع بتسليم العين المبيعةهو الت يوف به المتعاقد الآخرم أما اذا كان الالتزام الذي لو          

وهو  ،لالتزام البائعقبل تسلميها يسقط حق المشتري المقابل المبيعة في هذه الحالة فإذا هلكت العين 

 .ثمن عند بعض الفقهاءالالتزام بدفع ال

واء أكانت هذه الاستحالة ناشئة عن ، سللمتعاقدين ذا استحال تنفيذ أحد الالتزامينإف يهعلو           

 (258،ص1994)جان،لى فسخ العقد إتؤدي فإن هذه الاستحالة ،  غيرهم أزم تفعل المل

ي العقد نص عليه صراحة فتم القد أحد المتعاقدين إذا كان الالتزام الذي لم يوف به أما و           

على المشتري شترط أيضا، كإد ن عدم الوفاء به يؤدي الى فسخ العقإف ،كشرط من شروط العقد

حكما في حالة عدم  ، فان عقد البيع يفسخويمكنه من الانتفاع بهالبائع أن يسلمه هذا المبيع 

عاقد وهو متبل يستطيع الالعقد فسخ كلها لا يشترط أن يحكم القاضي بفي هذه الاحوال و  .التسليم

 .(203ص 1997المصري وعابدين،)لقاضي لأن يفسخ العقد دون اللجوء في هذه الحالة المشتري 
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بيع من شأنه الحط من عيب بالم ناتجا  عنأما اذا كان الالتزام الذي لم يوف به البائع و           

و وجد أ، تغير شكله قبل التسليمو أ، والإنتفاع بهغراضه أ و تفويت غرض من أقيمة الشيء 

من  برد المبيعويتم الفسخ سخ العقد للمشتري فففي هذه الاحوال يحق  ،المشتري نقصا  في المقادير

وذلك  ،بالفسخالقاضي من  لإصدار حكم ودون الحاجة ،دون الحاجة الى رضا البائعقبل المشتري 

 .(255-254،ص2006)الخويلدي،بين الفقهاء عليه خلاف  لا

و وهل ه ،الرد بالعيب بعد اطلاع المشتري عليه في هذه الحالة بكيفيةاختلفوا قد لكن و         

  على التراخي ؟هو جائز أم بعد إطلاعه عليه مباشرة  واجب على الفور 

 ن في ذلك:يرأي وللفقه

فإذا ، البيع اللزومعقود صل في ن الألأ ،لى أن الرد واجب على الفورإ :ولالرأي الأذهب         

مقدار اختلفوا في به، و رضى طلع على العيب و إنه أثبت فقد تأخر المشتري في الرد بدون عذر 

لدفع الضرر اصلا  هذا الخيار شرع  وقالوا بأن .الرد بسبب العيب ةومد التأخير بعد العلم بالعيب

  .(196،ص1997)المصري وعابدين،المحقق فلا يبطل بالتأخير غير الدال على الرضا

من  وأبعد القبض لا يتم إلا بالتراضي  سخ ورد المعيبفن البأ :فقالوا الرأي الثانيوأما         

رادة ن العقد لا ينعقد بإأكما . باتفاقهماإلا  يفسخفلا  ،ن العقد تم بموافقة العاقدينلأ ،قضاءخلال ال

، 2006)الخويلدي، خراحدهما من غير رضا الآ لا يفسخ بإرادةدون الآخر ف عاقدينمتال حدأ

 .(260ص

و الحال قبل القبض منفردة كما ه هل يتم بإرادة ،في الرد بالعيب بعد القبض يضا  أ وااختلفو 

ن الفسخ ورد المبيع المعيب ألى ؛ فذهب الرأي الراجح إو ما يقوم مقامهأ م لا بد من رضا البائعأ
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 حكمو أجة الى رضا البائع حاالدون العقد، و  و فسخالمبيع أ برد المشتري  من خلال إرادةيتم 

 (.261،ص1،ج1994بذلك )جان، القاضي

يجوز و  ،لحكم بالفسخقبول اهو شرط  ل وإنما ،وى الفسخليس شرطا لقبول دع والأعذار     

علان إ ن أحكام المحاكم على أقد اتفق الفقه واستقرت و  .قبل صدور الحكم في دعوى الفسختوجيهه 

، 2006 )الخويلدي، ن تتضمن التكليف بالوفاءأ بشرطعذار الدعوى تقوم مقام الإ لائحة

 (.260ص

 للقاضي بأنها تصال الحديثةالإ أنظمةمن خلال في عقود البيع  ذارعالإ أهميةوتكمن 

 -:(292ص ،1975 )الشرقاوي،

 .كثر استجابة لطلب الفسخ اذ يضع البائع في صورة الممتنع عن التنفيذأجعل القاضي ت -1

 .قرب الى الحكم على البائع بالتعويض فوق الحكم بالفسخأالقاضي  جعلت -2

الى القضاء المتضرر من العقد متعاقد دعوى الفسخ هي الدعوى التي يتقدم بها الن كما أ

 يجب لإيقاع الفسخ عن طريق القضاء، و بالتزامه الآخرطالبا الحكم بفسخ العقد لإخلال المتعاقد 

 إخلالفيها  مبينا  القضاء  أمامن يرفع المشتري دعوى الفسخ أتصال الحديثة من خلال انظمة الإ

رفع دعوى المسوغات لو من الأسباب و غير ذلك أ بالمبيع العيبوجود إثبات و أ اتهالبائع بالتزام

 (.254، ص2006)الخويلدي،الفسخ 

بل ، ن الحكم بالفسخ لا يكون ضمنيا  إف ،من أحد المتعاقدينرفع دعوى الفسخ ما تم فإذا        

وهذا الخيار يكون للمشتري والبائع  ،للعقد بين الفسخ والتنفيذفي العقد يكون هناك خيار يجب أن 

 .(630،ص1984)عبد الباقي،واء على الس
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ن الخيارات أمام ، فإحد المتعاقدين بمواجهة المتعاقد الآخرمن أدعوى الفسخ  أقيمتإذا ف

و أ للمدعي بطلباته الحكم أو ذا تخلف المشتري عن الحضور,إ الدعوى, القضاء تكون إما بشطب

نه أم أمثل هذه الدعاوي  لطة تقديرية فيهل للقاضي سا، ولكن و الحكم بعدم قبولهأالدعوى  رد

 (36،ص1997)الشواربي، محددةمقيد بقيود 

و رفض دعوى أ الفسخ, إيقاعن للقاضي سلطة تقديرية في ألا خلاف بين الشراح على و       

و أالفسخ  أسبابتقدير كفاية ، وتكمن سلطته بو التنفيذ المعيبأ خلال الجزئي ,الفسخ في حالة الإ

ولا  و اثباته هو من شان محكمة الموضوع,أالتقصير عن طالب الفسخ نفي كما أن  عدم كفايتها,

 مقبولة ومعقولة أسباب قانونيةعلى  في ذلك إذا أسست حكمهاعليها  التمييزرقابة لمحكمة 

 .(24،ص1981)دسوقي،

 الحكميصدر القاضي و  ،ن تتوافر شروط الفسخأبعد العقد  حكم بفسخال وقد يصدر القاضي    

 ،التنفيذ وأ الفسخب يسمحبل يكون هناك خيار  ،الحكم بالفسخ لا يكون ضمنيا  ن ، لأبفسخ العقد

 .(349ص ،2006 الخويلدي، ) لمشتري والقاضيواوهذا الخيار يكون للبائع 

 ؛تصال الحديثةنظمة الإأعن طريق  الالكتروني المنشئعلى العقد ما سبق بيانه وبتطبيق       

و أالعقد  بموجبئع بالتزامه بالتسليم في المكان والزمان المتفق عليهما خل الباأإذا أنه  للباحثةيتبين 

فمن حق  ؛و هلك المبيعأ بعد تسلمه من البائع, ا  بالمبيعو وجد عيبأ و نقص,أذا زاد المعقود عليه إ

ثم رفع ومن  ،قبل رفع الدعوى تصال الحديثة و عن طريق وسائل الإأعذار البائع , بالبريد إ المشتري 

 ن يحكم بفسخ العقدأن يتحقق من شروط الفسخ أوعلى القاضي بعد  ،أمام القضاء الفسخ دعوى 

 .(351،ص2006)الخويلدي،
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نجدهما  ،في القانون المدنيالتقليدي مع الفسخ للعقود الالكترونية مقارنة الفسخ القضائي وب

 : (278ص ،2،ج1994)جان، يختلفان في

لف البائع عن ذا تخإ ،لحق في فسخ العقدلا يعطي للمشتري ا التقليدين الفقه إ-1

على استقرار  للحفاظ ،اذا كان ذلك ممكنا  العيني ن يطالبه بالتنفيذ أله و  ،الوفاء بالتزامه

على عكس الفقه المعاصر في المعاملات الالكترونية  ،بين الناسالتجارية المعاملات 

 والتي تسمح للمتعاقد فسخ العقد خلال مدة محددة.

ذا إيعطي للمشتري الحق في فسخ العقد  في العقود التقليديةالقانون المدني  كما أن -2

مصلحة  تضيعفقد ، عاقدينمتمصالح ال، لاختلاف الوفاء بالتزامهتخلف البائع عن 

و عدم وفائه في أ خر,عاقد الآمتبسبب تخلف الفي التنفيذ العيني المتأخر  المشتري 

 .طلب فسخ العقدبون الحق قانالله  محسعلى مصلحته  ، وللحفاظالتنفيذ في حينه

من العيوب شرط ضمني في العقود  بيعسلامة الم إلا أن ؛الفقهيومع هذا الاختلاف      

القانون ي ف رد المبيع بسبب العيبو  ،يفسخ العقد أنله ف عيبا  بالمبيعفإذا وجد المشتري  ،الصحيحة

يخير  فان كان العيب جسيما   ،يما  ذا كان العيب جسإإلا  ،المدني يوجب التعويض عن العيب

             المشتري بين الفسخ والإبقاء مع التعويض عن العيب طبقا لما تقضي به القواعد العامة

 .(351ص ،2006 )الخويلدي،

و تأخره أوفاء البائع بالتزامه  ن الفسخ القضائي يصدر بحكم من القاضي عند عدمأكما        

ممارسة فيصدر بحكم  في العقود الالكترونيةالفسخ  المشتري، وأما ا في مواجهةفي الوفاء به

يتفق  لم اذاو  ,ا  لسبب آخرذا وجد في المعقود عليه عيبإ المشتري لهذا الخيار بموجب القانون 

 .(288ص ،2،ج1994ن)جااللجوء الى القضاء لى إ االمتعاقدان على فسخ العقد بالتراضي اضطر 
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ومقارنته بقانون المعاملات القانون المدني خ القضائي في الفس في بحثنان أبعد و      

المشتري  ممارسةن أ، تجد الباحثة تصال الحديثةالإ أنظمةمن خلال الالكترونية والعقود المبرمة 

، اعذار البائع تصال الحديثة عن طريق القضاء بعدالإ أنظمةمن خلال المبرم حقه في فسخ العقد 

 هي:هذه الشروط و  ،تية حتى يقع الحكم بالفسخلآا الشروطفيه توافر تن أيجب 

 .الحديثةتصال ار البائع بأي وسيلة من وسائل الإعذإ -1

  .مام القضاءأن يرفع المشتري دعوى الفسخ أ-2

 .صدور حكم بالفسخ-3

تصال الإ أنظمةمن خلال المبرم فسخ العقد صبح من حق المشتري أهذه الشروط  فإذا توافرت     

المشتري الثمن من البائع ويرد  ويرد ،ن يعود الحال الى ما كان عليه قبل التعاقدأعلى  ،الحديثة

 .المبيع إليه
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 المطلب الثاني

 لاتفاقي للعقود الالكترونيةاالفسخ 

فانه استثناء من هذه  ،ن فسخ العقد لا يتم إلا بحكم من المحكمةأ ذا كانت القاعدة العامةإ

فسخ العقد مع  ىن يتفق علأتصال الحديثة الإ أنظمةمن خلال تعاقد المالقاعدة يجوز للمشتري 

ن القاعدة التي توجب صدور لأ اته،بتنفيذ التزام إخلالهقضائي عند البائع دون حاجة الى حكم 

قبل عند ابرام العقد و  يتفقا مقدما   نأيجوز للمتعاقدين و  ،قضاء ليست من النظام العامحكم من ال

تصال نظمة الإأخلال  من المبرمه في العقد اتتزاملالذ البائع ينفعدم تالة في حو  ,الإخلالحصول 

د مثل هذا الاتفاق يعفى و وجمن القضاء، و مفسوخا دون حاجة الى حكم يعتبر العقد ، فإن الحديثة

 .(227،ص2000)لطفي، من ضرورة رفع دعوى الفسخ

المتعاقد الآخر يبدي و  ،اءهما الى القضحدأ أن يلجأعلى الفسخ بعد  المتعاقدين وقد يتفق

 ا  ي من هذه الصور فسخأفي  وهذا الفسخ ثناء نظر الدعوى,أذلك يحدث  وقد ،الفسخموافقة على 

دون تدخل  لشرطايقع الفسخ بإرادة الطرفين بمجرد تحقق و  فاسخعلى شرط  ترتبلأنه  ,يا  اتفاق

ن يتفقا على ترك الدعوى مقابل أما إف ،ر الدعوى ثناء نظأتم الفسخ  فإذا .القاضي في تقرير الفسخ

لقاضي لإلحاقه بمحضر الجلسة يقدمانه ل ,فيما بينهما آثارهالفسخ وترتيب  الاتفاق فيما بينهما على

 ،1993 )فوده،وهذا الفسخ يعرف بالشرط الفاسخ  ،قوة السند التنفيذيويحمل واثبات محتواه 

 .(328ص

فقد يتفق المتعاقدان على ان  ,دةواحوليس على درجة  ,على درجاتيقع  لاتفاقياوالفسخ 

و يتفقا على أ ,خراته بمواجهة المتعاقد الآقم احد المتعاقدين بتنفيذ التزاماذ لم ي يكون العقد مفسوخا  
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و ألى حكم إمن تلقاء نفسه دون حاجة  و مفسوخا  أدون حاجة الى حكم  ون العقد مفسوخا  ن يكأ

   .(227ص ،2000لطفي، ؛476ص ،1981 )السنهوري، نذارإ

من  السابقة على العقود المبرمةحكم كل شرط من الشروط في ن نبحث أ عليه فلا بد لناو 

 . (407ص ،1984 )الشرقاوي، تصال الحديثةالإ أنظمةخلال 

مواد القانون تنص حيث  ،للعقدعند عدم التنفيذ  العقد مفسوخا   ن يكون : أالشرط الأول -

من تلقاء نفسه دون حاجة الى  تبر العقد مفسوخا  ن يعأتفاق على نه يجوز الاأعلى  المدني

 عذار,وهذا الاتفاق لا يعفى من الإ ،حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه

يدا   أكت والشرط على هذا النحو ليس إلا، منه الإعفاءمتعاقدان صراحة على ذا اتفق الإإلا 

رفع دعوى الحصول على  عذار ولا عنالإ لا يغني عن، و تعلقة بالفسخللقاعدة العامة الم

 أنظمةع من خلال ، ولا يحرم البائولا يسلب القاضي سلطته التقديرية، حكم بالفسخ

من حقه في توقي الفسخ بتنفيذ التزامه قبل صدور الحكم النهائي للفسخ  تصال الحديثةالإ

 .(228،ص2000)لطفي،

ن تكون بأي عبارة أ، وإنما يجوز اسختوجد صيغة محددة للشرط الفتضيف الباحثة أنه لا و 

خلال إذا حدث إيقاع الفسخ إتصال الحديثة في نظمة الإأخلال  منالمتعاقد الحق للمشتري  تمنح

قوة القانون طالما بلعقد لسخ افالالشرط  تحققن فأية عبارة تصلح لأ من البائع بالتزامه التعاقدي,

يكفي و الحكم من شأن هذا الشرط على ذات الاتفاق بين يومضمونه على نحو ته تدل على حقيق

 .ألفاظهولو لم يذكر بذات  ا  للشرطتضمنمالعقد لاعتبار 

بصيغة  لا يكتفي المتعاقدان غالبا  ف ،من تلقاء نفسه يكون العقد مفسوخا  ن أ :الشرط الثاني -

ضي وهذه الصيغة تقيد قا, (من تلقاء نفسه)عبارة  إليهافان فيضي (ن العقد يعتبر مفسوخا  )أ

كما لا  بالتنفيذ المبرر للفسخ, الإخلالزع سلطته التقديرية بشأن جسامة تنو الموضوع, 



69 
 

 ،ن يحكم بالفسخأ مام القاضي إلاأوبالتالي ليس ، ن يعطي المدين نظرة الميسرةأيسمح له ب

عذار ورفع دعوى الفسخ للحصول على لا تعفي طالب الفسخ من ضرورة الإ هذه الصيغةو 

 (.307،ص1984الشرقاوي،  ؛340ص ،1993 )فوده، حكم بذلك

قانون بفسخه بقوة ال صريحا   ن يتضمن شرطا  ألا يكفي لفسخ العقد ترى الباحثة أنه لذلك 

فائدة هذا تتحقق و ، رفع دعوى الفسخلالسابق الاعذار  الأمريتطلب  وإنما ،بالالتزام الإخلالعند 

قاضي الموضوع  ذلك ولا يمنع ،اتالالتزامب الإخلالالشرط في تقييد القاضي وإلزامه بالفسخ عند 

نه له حق الرقابة التامة بالتثبت من تطابق الشرط أ, ذلك كد من توافر شروط الفسخ الاتفاقيالتأ من

 .العقد اتعبار  مع

 إذاف ,إعمالهعند التحقق من مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون  للقاضين أكما 

فاسخ  رادةإالوفاء بطريقة تتعارض مع  بقبول ،لفسخافي طلب  سقط خيارهأن الدائن قد أ تبين له

في حالة توافر  ءو امتناع المدين عن الوفاأ اتهعدم تنفيذ المدين لالتزامب بخطئهالعقد الذي تسبب 

 سخ القضائيفلا يبقى للدائن سوى التمسك بالف ,وز القاضي عن شرط الفسخ الاتفاقيتجاو , شروطه

 .(335ص ،2006 )الخويلدي،

حكم الشرط و  ،تلقاء نفسه دون الحاجة الى حكم من ن يكون  العقد مفسوخا  أ: الشرط الثالث -

 يوردان بالعقد شرطا  السابقتين و لا يكتفي المتعاقدان بالصيغتين  بأن الصيغة الفاسخ بهذه

في هذه الحالة ليست ، و ه دون حاجة الى حكمسن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نف أصريحا  

ن القاضي إف ,في ذلكلمشتري لبائع اذا نازع اإلى صدور حكم من القضاء إلا إة اجهناك ح

من خلال المبرم  خل بالتزامه التعاقديأقد  البائعن أذا ثبت له إن يحكم بالفسخ, أيجب 

ولكن هذا الشرط لا يغني عن  ،عنه كاشفا   الصادر يكون تصال الحديثة والحكم الإ أنظمة

 (349،ص1993)فوده،  مالا لهذا الشرطعإ عذار فيجب الإ ،عذارالإ
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و ألى حكم إسه دون الحاجة من تلقاء نف ان يكون العقد مفسوخا  ذلك ب :الشرط الرابع -

على أ ذي يرد في العقد بهذه الصيغة هو الصريح الفاسخ ال الشرطهذا حكم و  ،عذارإ 

من  مفسوخا  يكون العقد  اهوبمقتض ،الفاسخ للعقدن يصل اليها الشرط أالدرجات التي يمكن 

 ،فإذا حدث منازعة حول تطبيق الشرط ،عذارإ و ألى حكم قضائي إنفسه دون حاجة تلقاء 

الحكم و  إيقاعهموجبات  سخ وتوافراالف الشرط لكشف عنعوى التي تقام بهذا الصدد لفالد

 عن الجزاء الذي وقع في تاريخ استحقاق الالتزام بل كاشفا   ،بالفسخ عندئذ لا يكون منشأ

 .(407ص ،1984وي، )الشرقا

 نلاحظ ،تصال الحديثةنظمة الإأ من خلال المبرموبتطبيق هذه الشروط على العقد عليه، و 

ن أن يمارس حقه في فسخ العقد بأللمشتري و  ,على تلك العقودتطبيق هذه الشروط  ةمانعم عدم

من  العقد مفسوخا   انكذا إو أ, خل البائع بالتزاماتهأذا إ فسوخا  ن يكون العقد مأيتفق مع البائع على 

لى إو دون حاجة أمن تلقاء نفسه  ن يكون العقد مفسوخا  أو ألى حكم إو دون حاجة أتلقاء نفسه 

 .(338-337ص ،2006 )الخويلدي، بذلك نذارإو أحكم 

و ما شابه ذلك من أ و الانترنتأعلى شاشات الكمبيوتر ن المشتري يرى السلعة ألأننا نعلم 

لرؤية وبعد ا ،كية غير الحقيقيةمفيقدم على شرائها من خلال الرؤية الح ،تصال الحديثةوسائل الإ

يطلب فسخ الفاسخ لهذا الشرط  فطبقا  ، لبائع لم يقم بالوفاء بالتزاماتهن اأالحقيقية للسلعة يتبين له 

له اللجوء الى القضاء والحكم الذي يصدر يحق وفي حال المنازعة  العقد دون اللجوء الى  القضاء

من تلقاء  ن يكون العقد مفسوخا  أما في حال الاتفاق على أو  ،سخاالف للشرطلقضاء يكون كاشفا من ا

، 1)جان،ج عذار ورفع دعوى الفسخلإ, لأنه لا بد من ان الحكم هنا يكون منشأ للفسخإنفسه ف

 .(279ص ،1994
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نه أنرى  ؛لمدنيالقانون احكام الفسخ في أو  للعقود الالكترونيةوبالمقارنة بين الفسخ الاتفاقي 

عاقدين ان لمتعطي الحق لت جميع التعاقدات التجاريةن كل لأ ،حول هذا الفسخلا يوجد خلاف كبير 

 خالفتما لم  يجيز كافة الشروط الاتفاقيةن القانون المدني أكما ، من الشروط يريدون ما يشترطا 

لى بلد إن بلد م انداب يختلف، وكما هو معروف فأن النظام العام والآالعامة نظام العام والآدابال

كذلك في ، ولا يكون بلد معينللنظام العام والآداب في  فقد يكون الشرط مخالفا   ،خرأومن وقت الى 

 .(340، ص2006)الخويلدي، خرآ بلد

 : ما يأتي قانونا  نه لا مانع مأ لاحظ، فإن الباحثة توبالاشارة الى ما سبق بيانه وعليه

ن يكون أتصال الحديثة على نظمة الإأمن خلال في العقود المبرمة البائع و ن يتفق المشتري أ :ولاً أ

 عذار.إ و أقضائي لى حكم إمن تلقاء نفسه دون حاجة للالتزامات العقد مفسوخا عند عدم التنفيذ 

من في حالة النزاع والحكم الذي يصدر لى القضاء إيحق للمشتري اللجوء  في حالة المنازعة :ثانياً 

  لا منشئا  له. الفسخ شرطللكاشفا  يكون القضاء 

من تلقاء نفسه دون حاجة  مفسوخا   الالكترونيالعقد  عتبارتفاق على ا الالا يوجد ما يمنع من  :ثالثا

، إلا عذاروهذا الاتفاق لا يعفي من الإ تزامات الناشئة عنه،لالى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالا

 .عذار في العقدالإ منعفاء لمتعاقدان صراحة على الإذا اتفق اإ
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 نيالمبحث الثا

 الالكتروني العقدآثار فسخ 

تعتبر رخصة الفسخ حقا  تقديريا  خاضعا  لتقدير المستهلك، فإذا لم يزاول المستهلك خياره 

 واجب التنفيذ من طرفيو برمه لازما  وباتا  أعية المحددة له يصبح العقد الذي خلال المهلة التشري

، وأما الانتظار لمصير التعاقد لك حالة الشك التي كانت تدفع بالمتعاقد الآخر إلىوتنتهي بذ ،العقد

 .(24)في حالة إعمال المستهلك لخيار الفسخ فيترتب على هذا الفسخ مجموعة من الآثار 

من بيان أهم الآثار التي تترتب على ممارسة المستهلك  المبحثفلا بد لنا في هذا  ،وعليه     

اقد الذي سبق أنْ ابرمه، في ضوء أحكام التشريعات التي أقرت هذا الخيار وذلك لخيار فسخ التع

الثاني لآثار الفسخ  والمطلبالمستهلك ، العقد بحق ، نخصص الأول لآثار فسخ مطلبينمن خلال 

 -:وكما يلي، المحترف بحق

 بحق المستهلك العقد الالكتروني فسخآثار : المطلب الأول

 بحق المحترفالالكتروني سخ العقد آثار ف: المطلب الثاني

 

 

 

                                                           
(؛ كما نصت بعض تشريعات EC/7/97( تنظر الفقرة الثالثة من المادة السادسة من التوجه الاوربي رقم  )(24

 . بة او تقديرثم فلا تخضع لأي رقاحماية المستهلك صراحة على ان ممارسة العدول ارادة ومشيئة للمستهلك ,ومن 
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 المطلب الأول

 بحق المستهلكالعقد الالكتروني فسخ آثار 

رتبت القوانين على فسخ المستهلك للعقد جملة من الآثار التي تتعلق بالمستهلك، وأهمها     

زل عن و التناأالسلع للمحترف َّ بدفع مصاريف رد الالتزام بردّ السلعة للمحترف إلى جانب التزامه

 -:مر من خلال ما يليالخدمة، وعليه فلا بد من بيان ذلك الأ

 السلع للمحترف : الإلتزام بردالفرع الأول

يترتب على اختيار المستهلك حق الفسخ للعقد الالكتروني الذي أبرمه إنقضاء العقد وزوال      

قبل التعاقد فإذا تسلم شيئا   آثاره واعتباره كأن لم يكن أصلا، ويلتزم بإعادة الحال إلى ما كان عليه

التزم بإعادته بالحالة التي تسلمه عليها ويلتزم المستهلك بإعادة السلع للمحترف خلال مدة معينة 

، 2009)محمود، وخلال المدة المحددة لممارسة حق الفسخ  ،جديدة وبالهيئة التي تسلمها بها

، وجاء به أنّ التجارة الفرنسي كزوقد أكدت بنود العقد النموذجي التي وضعتها مرا .(157ص

و إعادتها واسترداد ثمنها دون أنْ يقتطع جزء أإرجاع السلعة لاستبدالها بغيرها للمستهلك الخيار في 

بشرط أنْ تتم إعادة السلعة جديدة كما تسلمها عند تنفيذ العقد الذي  ،من الثمن بإستثناء نفقات النقل

 . (69، ص2011اح، فسخه وفي غلافها الأصلي )رب

وتقع مسألة تبعة هلاك السلع على المحترف، لأنّ المستهلك تسلم المبيع دون أنْ يكون 

مالكا  له، لذلك فإن المشتري قبل إعلان خياره بين اتمام العقد أو فسخه يكون مجرد حائز للسلعة 

ا لمبيع، إذوتبقى مملوكة للبائع المحترف، وإعمالا  للقواعد العامة فإن البائع يتحمل تبعة هلاك ا
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، رغم أنّ المستهلك حائز لها باعتبار أنّ المبيع مازال مملوكا  حدث هلاك السلع خلال مدة الفسخ

 (.  158، ص2009)محمود،  للبائع 

خاص بصدد حق الفسخ إلّا إنه  وأما فيما يتعلق بموقف المشرع الأردني وأنّ خلا من نص     

 .في ردّ السلع للمحترف ق المستهلكبأحكام ضمنية فيما يتعلق بح جاء

وعليه فأن التشريعات التي نصت على حق المستهلك في الفسخ جعلت أحكامه متعلقة      

تحقيق حماية حقيقية للمستهلك، تفاق على خلافها، وبذلك كفلت وبالتالي لا يجوز الا ،بالنظام العام

لك مع المحترف والتي قد وخففت من إمكانية أدراج شروط تعسفية في العقود التي يبرمها المسته

 .(25)تهت للمستهلك حقا  يحميه في مواجهيَستبعد بموجبها الأخير تطبيق هذه الأحكام التي أقر 

 الفرع الثاني: التزام المستهلك بدفع مصاريف ردّ السلعة

برمه لا يتحمل مقابل ذلك الحق أي تعويض أو أعندما يفسخ المستهلك العقد الذي     

لمصاريف التي تبدو نتيجة طبيعية لاستعمال خيار الفسخ، وهي المبالغ التي مصاريف باستثناء ا

يصرفها المستهلك بغية إرجاع السلع إلى المحترف وإعادتها وتشمل مصاريف الشحن والنقل 

  (.291، ص2001أمين ...الخ )عيسى، والت

ن خلال وهذه المصاريف لا تكون بسيطة إذا كان العقد الذي فسخه المستهلك قد ابرم م

كذلك تقنين الاستهلاك . (244، ص2009الانترنت مع محترف أجنبي ينتمي لدوله أخرى )عبد، 

                                                           
نصت  1985ديسمبر  20دية الاوربية في الصادر من الجماعات الاقتصا 577من التوجيه رقم  (6)المادة ((25

يقع باطلا أي شرط يقضي بحرمان المتعاقد من ممارسة حق الرجوع كما لا يجوز لمن تقرر له التنازل عنه :)بأنه
   . (للغير
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تضمن أحكاما متشابهة تقضي بأنّ المستهلك لا يتحمل أي مبلغ مقابل ممارسته لحق  (26)الفرنسي

 الفسخ إلّا مصاريف إعادة السلعة إلى مصدرها قبل التعاقد .

بأنّ خيار الفسخ إضافة لكونه حقا  تقديريا  للمستهلك فهو حق  ؛ولوهو ما دفع الفقه للق       

يمارسه بإرادته المنفرده ، وهذا الأثر جاء لحماية للمستهلك لكي لا يتحمل مصاريف إضافية  مجاني

ليس في هذا الحكم إجحاف إذ لخيار تفاديا  لما قد يلحق به، و تؤدي إلى عزوفه عن استعمال هذا ا

 ،وليس من العدل إلزامه بنفقات إعادة السلعة ،خطأ أو إخلال بتنفيذ التزاماتهلا ينسب للمحترف 

 (247، ص2009)عبد،  وعليه أنْ يتحمل تلك النفقات ،لأن المستهلك هو من اختار حق الفسخ

 المطلب الثاني

 )البائع( بحق المحترفالالكتروني آثار فسخ العقد 

خ بعض الآثار بالنسبة للمحترف تتمثل بصفة يترتب على ممارسة المستهلك حق الفس        

أساسية في التزامه بردّ الثمن الذي دفعه المستهلك، كما أقرت التشريعات بأنّ رجوع الأخير عن 

لذا سنبين تلك الآثار  ،التعاقد سيتبعه فسخ أي عقد آخر أرتبط بالعقد الأصلي الذي جرى تم فسخه

 -في الفرعيين التاليين:

 الثمن إلى المستهلك : ردّ ع الأولالفر 

(، بأنّ EC\7\97تنص المادة السادسة )الفقرة الثانية( من التوجيه التشريعي الأوربي رقم )

المستهلك عندما يمارس خياره في الفسخ، فإنّ المورد يكون ملزما  برد ما دفعه المستهلك دون أي 

                                                           

 من تقنين الاستهلاك الفرنسي. (20-112انظر المادة ))26(



76 
 

الأحوال الثلاثين يوما   مقابل، على أنْ يتم ذلك بأسرع وقت ممكن وبشرط أنْ لا يتجاوز في كل

 . اريخ استعمال المستهلك خياره هذاالتالية لت

والذي جاء به  2001الصادر عام  741وقد ذهب المشرع الفرنسي في المرسوم رقم 

. وأما بالنسبة للتشريعات العربية التي ترف بردّ ما تقاضاه إلى المستهلكالتوجيه بصدد التزام المح

 2017لسنة  7( من قانون حماية المستهلك الاردني رقم 7في المادة )أقرت هذا الخيار فقد جاء 

 والتي نصت على أنه على المحترف اعادة الثمن للمستهلك في حال كانت السلعة معيبة .

من أحكام هذه النصوص بأنها اتفقت من حيث إلزام المحترف بردّ المبالغ للباحثة يتضح و         

معينة، ودون أنْ يكون المستهلك ملزما  بدفع أي تعويض إلى  التي دفعها المستهلك خلال مدة

المحترف كونه يستخدم حقا  تشريعيا ، ولكنها تباينت بشأن طول المدة التي يجب على المحترف 

(، وتقنين الاستهلاك الفرنسي EC/7/97تنفيذ التزامه خلالها، والتي حددها التوجيه الأوربي رقم)

 .ام العملدل بثلاثين يوما  من أيالمع

 : فسخ العقد التابع بسبب فسخ العقد الاساسيالفرع الثاني

، والتي صدرت إعمالا  (27)( من قانون الاستهلاك الفرنسي 1\ 25 -311نصت المادة )         

(، لسنة EC/7/97لنص الفقرة الرابعة من المادة السادسة من التوجيه التشريعي الأوربي رقم )

كان الوفاء بثمن المنتج أو الخدمة قد تمويله كليا  أو جزئيا  بائتمان من ، على أنه ) إذا (28)1997

قبل المورد أو من قبل شخص من الغير على أساس اتفاق مبرم بين الأخير والمورد ، فأن ممارسة 

                                                           

 .23/8/2001( بتاريخ 741-0120هذه المادة الى قانون الاستهلاك الفرنسي بموجب المرسوم )ضيفت ا )27(

 .الاوربي التوجيه ( من6المادة ) من الرابعة الفقرة (28)
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المستهلك لخيار العدول يؤدي إلى فسخ عقد الائتمان بقوة القانون دون تعويض أو مصروفات 

 المحتملة لفتح ملف الائتمان( . باستثناء المصروفات

وقد جاء المشرع الفرنسي على غرار ما جاء به التوجيه الاوربي بأحكاما  مماثلة في نقض          

عقد الائتمان الذي يبرمه المستهلك لتمويل العقد الذي عدل عنه، وينظر المشرع للعقدين المبرمين 

وال العقد الأصلي يتبعه زوال العقد الثاني التابع له  عن بعد الأساسي والمبرم تمويلا  لهُ فقرر أنْ ز 

وذلك يمثل ضمانة للمستهلكين لأنْ زوال العقد الأصلي بسبب فسخ المستهلك له يوجب إنهاء العقد 

المرتبط به والذي لم يعد مسوغ  لبقائه كعقد الائتمان لزوال العلة من وجوده  وأنْ الارتباط العقدي 

جأ إليها المشرع الفرنسي في مجال عقود الاستهلاك لحماية المستهلك )سعد، يعدّ من الوسائل التي ل

 (. 26، ص2008
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

 النتائج والتوصيات

 ولًا : الخاتمةأ

ائفة العقود التي تبرم عن ط الى ينتميالعقد الالكتروني  أنّ ، في هذه الدراسة تبين معنا

هذا العقد  وجد قدو  ،، والتي ظهرت الى حيز الوجود في بداية العقد التاسع من القرن العشرينبعد

 . ي الحياة المدنية والتجاريةف ة المعلومات العالمية الانترنيتنتيجة لدخول شبك

من خلال تدخل  عتماد التقنيات التكنولوجيةلإالمختصين بهذا الشأن  الأمر الذي استدعى

رادة كان لنظرية عيوب الإ وقد، تمارس دور المراقبة والدعاية فيما بين المتعاقدينشركات وسيطة 

حق  من خصوصية لتلك العقود قدمتيضاف الى ما و  ،اتدورها الفعال في هذا النوع من التعاقد

 عن تطبيق بعض ، فضلا  والذي اقرته معظم التشريعات الالكترونية في العقد الالكتروني الفسخ

 . علام العميلالالتزام باحيث من  الالكتروني دلخاصة بحماية المستهلكين في العقالقواعد ا

 وقد توصلت الدراسة في نهايتها إلى جملة من النتائج والتوصيات.

 ثانياً: النتائج

ائل الوسالتي تتم عبر الوسائل والآلات التي تعمل عن طريق العقود الإلكترونية هي العقود  -1

والتعاقد  ،الالكترونية عبر شبكة المواقع أهمها التعاقد بطريق الإنترنت, ومن يةالإلكترون

 والتعاقد عبر المحادثة والمشاهدة . ،عبر البريد الإلكتروني
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)كالتعاقد عن طريق التلفون، التلفزيون، ي عن العقود المشابهة له يختلف العقد الالكترون -2

ن تلك من حيث أ( وعقد الإيجار المعلوماتي ك في الانترنتعقد الاشترا، التلكسالفاكس، 

في حين ان العقد الالكتروني ينعقد بوسائل سمعية  ،العقود تنعقد بوسائل سمعية فقط

بكل ما يدل عليه من قول أو فعل أو كتابة أو إشارة من الالكتروني ينعقد العقد و  ،وبصرية

  .كلا العاقدين أو من أحدهما

لى القضاء أو العقد الالكتروني إلى امكانية فسخ العقد باللجوء إ صرف مفهوم فسخين -3

الاتفاق، وربما لوجود شرط فاسخ في نصوص العقد الالكتروني أو لوجود مكنة قانونية 

حد اللجوء الى القضاء وبمجرد رغبة أ خاصة بموجب التشريع تسمح بفسخ العقد دون 

 لحالات فسخ العقد الالكتروني. ساس القانونيالمتعاقدين المنفردة، وهذا هو الأ

من والقبول ما صدر ، أولا  من قول احد المتعاقدين صدر يالإيجاب الالكتروني هو ما  -4

الإعلان عن السلعة أو الخدمة في شبكة المواقع يعتبر إيجابا  من ف ،ثانيا  المتعاقد الآخر 

حل اعتبار عند إلا في بعض الحالات التي تكون فيها شخصية المتعاقد الآخر م ،العارض

 .تبر دعوة للتعاقد وليس إيجابا  فالإعلان في هذه الحالة وأمثالها يع ،من صدر منه العرض

يبدأ مجلس العقد في التعاقد بطريقة الإنترنت من بداية دخول الراغب في التعاقد إلى موقع  -5

ويستمر حتى خروجه من الموقع، وفي والتواصل  الشركة العارضة عبر شبكة المواقع

تعاقد عبر البريد الإلكتروني المباشر يبتدئ المجلس من صدور الإيجاب ويستمر حتى ال

 .التعاقد عبر المحادثة والمشاهدة خروجه من الموقع. وكذا في
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 بين المتبادلةتزامات لقي الاتتنصرف آثار فسخ العقد الالكتروني لكلا المتعاقدين، بحيث تل -6

الذي يفسخ العقد باعادة السلعة للمحترف وتلزم ، فتلزم المتعاقد طرفي العقد الالكتروني

 المحترف بإعادة الثمن.

 ثالثاً : التوصيات

يجب إنه ف ،خرى اصة لا تتحقق لغيره من العقود الأن العقد الالكتروني ذو طبيعة خلأ  -1

بشكل  والتوقيع الالكترونيوطرق حجية الكتابة الإلكترونية  الإثبات مبادئ قوانينتضمين 

 كتابة الإلكترونية تتمتع بذات الحجية التي تتمتع فيها الكتابة العادية.لأن ال ،صريح

نتمنى على  ،ولطبيعته الخاصةالعقد الالكتروني عن العقود المشابهة له  ختلافنظرا  لإ  -2

المسماة، وأن يحيطة بالتنظيم العقد الالكتروني الى طائفة العقود  الأردني إضافةالمشرع 

 يدع مجالا  للرجوع الى القواعد العامة. حكام الخاصة بما لا والأ

الإلكترونية القواعد المنظمة  المعاملاتن يضمن قانون أالأردني نتمنى على المشرع   -3

ن يكفل الحماية المدنية أو الخاص ولهذا النوع من النشاط التجاري للعقود الالكترونية 

 للحفاظ عليها وعلى بياناتها.  ةاللازم

كبند أو قانونية بموجب التشريع الفسخ المكنة الالكترونية  ملاتقانون المعامين ضيجب ت  -4

حد المتعاقدين اللجوء الى القضاء وبمجرد رغبة أ سمح بفسخ العقد دون شرط خاص ي

 فسخ العقد الالكتروني. لمكنةقانوني كتطبيق المنفردة، 

 ا خبيرا  إنشاء دائرة قضائية تختص بنظر المنازعات الإلكترونية بحيث تشمل في تشكيله  -5

وعقد ندوات ودورات تدريبية لرجال القضاء بهدف  ،تصالفي مجال تقنيات الإ متخصصا  
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، لغايات تفسير بنود العقد الالكتروني إعداد كوادر قضائية تساير المستجدات الحديثة

 ومعالجة كافة الخلافات حول الايجاب والقبول وكافة شروط العقد الالكتروني.

وهو الأمر الذي من  ،تولى توثيق المعاملات الإلكترونيةيكتروني تب توثيق إلاإنشاء مك  -6

 .من الثقة والأمان للمتعاملين في مجال التجارة الإلكترونية نه أن يضفي مزيدا  أش

ثابتة تتميز الكترونية لها مواقع خاصة بالعقد الالكتروني إيجاد مؤسسات تحكيم عالمية   -7

تطبيق النصوص القانونية الخاصة بفسخ العقد مح بودقيقة تس عاليةبنظام واضح ورقابة 

 .الالكتروني بشكل صحيح ومتناسق يرتضيه طرفي العقد
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